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ها في الولایات المتحدة الأمریكیة بدایة حمحدیثة النشأة برزت أول ملاالاعتماد الإیجاري فكرة یعدّ 

في بدایة الستینات في بعض دول أوروبا، وبعدها انتقلت هذه ت القرن الماضي لتنتشرمن خمسینا

كرة تدریجیا إلى باقي دول العالم.الف

DELویعود الفضل في ظهور الاعتماد الإیجاري إلى رجل الأعمال الأمریكي BOOTH

JUNIOR إبرام عقد معه یتضمن تمویل 1950حین اقترح علیه الجیش الأمریكي في سنة

ا علیه الحصول ان لزامً العقد كهذا الجیش الأمریكي بالمواد الغذائیة، إلاّ أنّه من أجل التزامه بإبرام 

على معدات إنتاجیة لمضاعفة الإنتاج وفق ما یتناسب مع حاجیات هذا الجیش إلى غایة نهایة 

القدرة الإنتاجیة لمصنعه مدة العقد المتفق علیها، إلاّ أنّه عجز عن تلبیة هذا الطلب نظرا لمحدودیة 

ائها فما مصیر هذه الآلات عند وإن قام بشر وحتىولعدم قدرته على شراء آلات جدیدة لمصنعه، 

نهایة العقد المبرم مع الجیش، وهذا ما أدى بهإلى التفكیر في طریقة للحصول على معدات إنتاجیة 

عن طریق استئجارها، وبالتالي قام باقتراح هذه الفكرة على أحد أصدقائه الأثریاء لإنشاء شركة 

ید في نهایة مدة العقد، وهو ما تم تنفیذه في لتأجیر المعدات مع منح خیار الشراء أو الرد أو التجد

.Uأین تم إنشاء أول شركة تأجیر تمویلي 1952سنة  S. L. C1.

أما فیما یخص ظهور فكرة الاعتماد الإیجاري في الجزائر، فإنّ هذا العقد لم یكن معروفا 

الجزائر النظام خلال مرحلة تبني الجزائر للمنهج الاشتراكي، بل بدأت ملامح ظهوره بانتهاج 

الاقتصادي الرأسمالي في نهایة ثمانینات القرن الماضي حیث قامت الجزائر في هذه الفترة بسن 

قوانین جدیدة تحدد معالم هذا النظام الاقتصادي الجدید في الجزائر وأهم هذه القوانین نجد قانون 

قرض تقوم بها البنوك الذي ینص على أن الاعتماد الإیجاري عملیة 102-90النقد والقرض رقم 

والمؤسسات المالیة.  

ریاض، الضمانات الممنوحة للمؤجر التمویلي في عقد الاعتماد الإیجاري، مذكرة لنیل شهادة مقراني خالد عبد النور، -1

.2، ص2016بجایة، لسیاسیة، جامعةالماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم ا
أفریل 15بتاریخ صادر،16عدد تعلق بالنقد والقرض ج، ر، ج، جی، 1990أفریل14مؤرخ في 10-90قانون رقم -2

.)ملغى(، 1990
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عملیة تجاریة ومالیة على أنهلإیجارياستنادا إلى ما سبق یمكن لنا تعریف عقد الاعتماد 

تقوم بمقتضاها المؤسسات المالیة بشراء معدات إنتاجیة وتأجیرها لعملائها بموجب عقد یتضمن في 

و التجدید، وذلك مع تطبیق أحكام عقد الإیجار نهایته ثلاث خیارات وهي إما الشراء أو الرد أ

المنصوص علیه في القواعد العامة وذلك فیما یخص العلاقات التعاقدیة الناشئة بین الأطراف.

هو عقد یتضمن ثلاثة أطراف والمتمثلة في المورد للأصل لإیجاريإن عقد الاعتماد 

وهو المستأجر التمویلي، ویتمثل دور والممول للأصل وهو المؤجر التمویلي، والمستفید من الأصل

كون أن المؤجر التمویلي هو الوسیط المالي الذي یتولى دفع تكالیف شراء هذه الأطراف الثلاثة في

عقد الاعتماد التمویلي وذلك باتفاق مع المورد، وبعد اتخاذ هذا الأصل الذي یختاره المستأجر

إلى عقد ثنائي بل وحتى في المرحلة الأولى لإیجاري طابعا ثلاثیا و بمرور مدة معینة یتحول

الابتدائیة كان عقدا ثنائیا إلاٌ لمنظور اقتصادي. 

فإنّه یرتب آثارًا على كلا الطرفین المؤجر التمویلي لإیجاريعقد الاعتماد بمجرد إبرام

والمستأجر التمویلي وبالتالي تنشأ التزامات تقع على عاتق كل طرف من أطراف هذا العقد فتعتبر 

والتزامات المؤجر التمویلي تعتبر بذلك التزامات المستأجر التمویلي حقوقا بالنسبة للمؤجر التمویلي

.التمویليحقوقا بالنسبة للمستأجر 

وعلیه فإنّ كلا الطرفین في عقد الاعتماد الإیجاري یتقاسمان بینهما المهام الناشئة عن هذا 

بحیث یفرض على ،العقد، وذلك رغم ما نلاحظه من تعسف المؤجر التمویلي في استعمال سلطته

تمویلي المستأجر التمویلي بعض الشروط یمكن القول أنّها شروط تعسفیة تحتم على المستأجر ال

قبولها أو رفضها.

وهذا ما دفع بالمشرع إلى التدخل لتنظیم هذه العلاقة حیث أقر حمایة للمستأجر التمویلي 

وذلك وفقا لشروط محددة والتي تتمثل أساسا في تنفیذ المستأجر التمویلي كل المهام الملقاة على 

ویلي لكونه صاحب الملكیة عاتقه وهذا كمقابل للحصول على حقوقه، كما أقر حمایة للمؤجر التم

وذلك من خطر إفلاس المستأجر التمویلي أو من جراء عدم تنفیذ هذا الأخیر لالتزاماته.
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ولهذا نقول أن تقاسم المهام بین أطراف عقد الاعتماد الإیجاري تتمثل أساسا في الالتزامات 

وذلك وفقا لما ینص علیه ،التي یلقیها هذا العقد على كل من المؤجر التمویلي والمستأجر التمویلي

القانون وما تم إدراجه من بنود في العقد المبرم بین هذین الطرفین.

لدراسة هذا الموضوع ترجع إلى كونه موضوع یستحق الخوض في دراسته وأسباب اختیاري

وباعتبار موضوع البحث تتعلق بالاقتصاد والاستثمار،والتعمق فیه لكونه من المواضیع التي 

عقد الاعتماد الإیجاري وتأسیسًا تقاسم المهام بین المؤجر التمویلي والمستأجر التمویلي فيیتناول 

على ما تقدم یمكن طرح الإشكالیة التالیة:

بتوزیع وتقسیم المهام بین المؤجر التمویلي والمستأجر التمویلي في الجزائريهل حقا قام المشرع

لكل طرف من أطراف هذا العقد حقوقه؟عقد الاعتماد الإیجاري بالطریقة التي تضمن

عتمد في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحلیلي وللإجابة عن هذه الإشكالیة فإننا سن

وذلك بالتطرق إلى النصوص القانونیة الواردة في هذا المجال وتحلیلها بغرض الحصول على 

سیمه إلى فصلین:موضوع، ولذلك  سنقوم لدراسة هذا الموضوع بتقمفهوم أوضح لهذا ال

ه ناوالذي قسملإیجاريقد الاعتماد طرق في الفصل الأول إلى مهام المؤجر التمویلي في عتسن

بتمویل في المبحث الأول إلى التزام المؤجر التمویلي مبحثین منفصلین بحیث تطرقناه إلى بدور 

ونقله الأصل المؤجروفي المبحث الثاني لالتزام المؤجر التمویلي بضمانالأصل المؤجروتسلیم 

.للملكیة

والذي  لإیجاريقد الاعتماد لمهام المستأجر التمویلي في ع هأما الفصل الثاني فقد خصصنا

لتمویلي بدفع الأجرة وتأمین الأصه أیضا إلى مبحثین الأول یتعلق بالتزام المستأجر القسمنا

الأصل المؤجر المحافظة علىمؤجر أما المبحث الثاني فیتعلق بالتزام المستأجر التمویلي بال

.للأصل المؤجرالمؤجر ملكیة وضمان فعالیة حق 



ل الأول:ــــــــــــالفص

مهام المؤجر التمویلي في عقد الاعتماد 

الإیجاري
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عدة مهام بحیث یقوم بشراء المعدات تقع على المؤجر التمویلي في عقد الاعتماد الإیجاري 

في عقد الاعتماد التمویليالمؤجربمهمةولا یقومالتمویلي والتجهیزات ویضعها بین یدي المستأجر 

في نص المادة الأولى الجزائري  ع ة الضخمة والتي أشار إلیها المشر إلاّ المؤسسات المالیالإیجاري 

والتي قد تكون شركة تأجیر أو بنك أو 3المتعلق بالاعتماد الإیجاري09-96من الأمر رقم 

ا أساسیا لكونه الطرفیعتبر طرفمؤسسة مالیة، والمؤجر التمویلي في عقد الاعتماد الإیجاري 

دي أین تكون ملكیة الأصل الإیجار العاعكس عقد ل فیكون مالكا للأصل المؤجر على الممو 

.4مثل عقد الإیجار من الباطنلیست شرطا ضروریاالمؤجر 

عقد الاعتماد الإیجاري بحیث المؤجر التمویلي فيمهامهذا الفصل لبتخصیص وعلیه قمنا

الأصل التزامات المؤجر التمویلي بتمویل وتسلیم  هتناول فینسبتقسیمه لمبحثین منفصلین فقمنا

(المبحث ونقله للملكیة الأصل المؤجرالتزام المؤجر التمویلي بضمان (المبحث الأول)، و المؤجر 

الثاني).

المبحث الأول

المؤجرالأصل زام المؤجر التمویلي بتمویل وتسلیم تلا

تأتي وبعد ذلك الأصل المؤجر إنّ أول التزام یقع على المؤجر التمویلي هو التزامه بتمویل 

أساس الأصل المؤجربحیث یعتبر التزام المؤجر التمویلي بتسلیم الأصل المؤجرعملیة تسلیم 

المستأجر یعفي نفسه من هذا الالتزام ویلقیه على عاتق قد ، إلاّ أنّه 5وجوهر عقد الاعتماد الإیجاري

.التمویلي

، صادر بتاریخ 3، ج، ج عدد، یتعلق الاعتماد الإیجاري، ج، ر1996جانفي 10مؤرخ في 09-96أمر رقم -3

.1996جانفي14
درجة دكتوراه دولة في بن زیوش مبروك، الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد الإیجاري، رسالة لنیل -4

.17، ص2008القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 
، 2004لكتاب، الجزء الأول، بیروت، نادر عبد العزیز الشافي، عقد اللیزینغ، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة ل-5

  .208ص
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جر تقسیمه إلى مطلبین منفصلین التزام المؤ لذا فإنّ دراستنا لهذا المبحث تقتضي منا

المؤجر الأصل ر التمویلي بتسلیم (المطلب الأول)، والتزام المؤجالتمویلي بتمویل الأصل المؤجر

(المطلب الثاني).

المطلب الأول

المؤجرجر التمویلي بتمویل الأصل التزام المؤ 

یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري إحدى وسائل تمویل المشاریع الاستثماریة أین یقوم المؤجر 

التمویلي بتمویل المعدات الإنتاجیة المراد إنتاجها فهذا هو الدور الأساسي الذي یقع على المؤجر 

ي بتمویل المشاریع فإذا لم یقم المؤجر التمویلالاعتماد الإیجاري التمویلي وعلى أساسه تقوم عملیة 

الاستثماریة فهنا لا یمكن لنا القول أننا أمام عملیة اعتماد إیجاري. 

جر التمویلي تطرق إلى ذكر كل من مضمون التزام المؤ المطلب سن في هذا وعلیه فإننا

حالة رفض و ، )الفرع الثاني(، والتكییف القانوني لهذا الالتزام )الفرع الأولبتمویل الأصل المؤجر(

.(الفرع الثالث)ؤجر التمویلي تمویل الأصل المؤجر الم

الفرع الأول

تمویل الأصل المؤجرمضمون التزام المؤجر التمویلي ب

بشكل  هتهمین على كافة الآثار الناشئة عنالاعتماد الإیجاري نّ الطبیعة التمویلیة لعقد إ  

عقد ذو على أنه ، ولهذا تم وصف عقد الاعتماد الإیجاري 6یتحدد فیه نطاق التزامات الأطراف

لمستأجر التمویليبشراء الأصول التي طلبها منه االتمویلي، بحیث یقوم المؤجر7طبیعة مالیة

من في عقد الاعتماد الإیجاري لا یكون مالكا لأصول المؤجرةالتمویلي وذلك لكون أنّ المؤجر 

عادي أین یكون فیه المؤجر هو المالك للأصول المؤجرة منعقد الإیجار العكس ، وذلك على قبل

.395، ص1998هاني ، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مطبعة الإشعاع الفنیة، الطبعة الثانیة، مصر، دویدار-6
.189، ص2005لي، عقد الإیجار التمویلي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، انجوى إبراهیم البد-7
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كوسیط مالي یقتصر دوره في دفع ثمن الأصل دون التدخل التمویلي ، فیظهر دور المؤجر 8قبل

.9والتقنیةفي الجوانب الفنیة

الفرع الثاني

التكییف القانوني لالتزام المؤجر التمویلي بتمویل الأصل المؤجر

التمویلي انطلاقا من فرضیة أنّ عقد الاعتماد الإیجاري یرتب التزاما على عاتق المؤجر 

بالتمویل معلق على شرط اكتسابه ملكیة الأصل محل التمویلي بالتمویل، نجد أنّ التزام المؤجر 

لذي یتجسد من خلالالتمویل، هذا ما یعنى أنّ هذا الشرط یسبق انعقاد عقد الاعتماد الإیجاري وا

الأمر الذي یؤدي بنا إلى البحث في مسالة دخول الالتزام بالتمویل في 10التملكأجل إبرام عقد من 

صلب عقد الاعتماد الإیجاري، أم أنّه خارج عنه، وقد أثار خلافا في الفقه وتباینت الآراء حول هذه 

  .اريالاعتماد الإیج عقدلتزام بالتمویل ركنا من أركان مدى اعتبار الايّ لة أالمسأ

تطرق في هذا الفرع إلى الرأي المؤید لفكرة التمویل (أولا) والرأي المعارض لفكرة وعلیه سن

التمویل (ثانیا). 

أولا: الرأي المؤید لفكرة التمویل

یرى بعض الفقهاء أنّ التزام المؤجر التمویلي بتمویل الأصل المؤجر عنصر إلزامي یقع 

على عاتق المؤجر التمویلي وذلك بتكییف عقد الاعتماد الإیجاري على أنّه عقد قرض فعقد 

الاعتماد الإیجاري یتضمن وعدًا ملزمًا للجانبین بالتأجیر، ولكي یتمكن المؤجر من تحقیق التزامه 

ات التمویلي في القانون المقارن، الطبعة الأولى، منشور إلیاس ، العقود الدولیة، عقد اللیزینغ أو عقد الإیجار  فیناص-8

.80، ص2008الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
.81، صنفسهإلیاس ، المرجع  فیناص-9

.397، مرجع سابق، صهاني دویدار-10
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من الانتفاع الأمر الذي التمویلي الوعد ینبغي أن یتوفر لدیه السند القانوني لتمكین المستأجر بهذا 

.11لثمن تلك الأصل وتنفیذ التزامه بالتمویلالتمویلي لا یتم إلاّ بدفع المؤجر 

ثانیا: الرأي المعارض لفكرة التمویل

الاقتصادیة عقد قرض، یتم یرى هذا الاتجاه أنّ عقد الاعتماد الإیجاري یشكل من الناحیة 

.12إهلاكه خلال مدة الإیجار، إلاّ أنّه لا یقوم من الناحیة القانونیة إلاّ بوصفه عقد إیجار

الفرع الثالث

ؤجر التمویلي تمویل الأصل المؤجرالمرفض حالة 

ع وفي حالة تمویل المشرو لا تقوم عملیة الاعتماد الإیجاري إذا رفض المؤجر التمویلي 

تلحق بطرفي العقد أو أحدهم على الأقل ولتحدید المسؤولیة في قد رتب أضرار أن تالرفض یمكن 

رفض المؤجر التمویلي تمویل المشروع یجب أن نمیز هنا بین حالتین حالة رفض التمویل حالة 

ماد الإیجاريالتمویل بعد إبرام عقد الاعترفض ، وحالة (أولا) قبل إبرام عقد الاعتماد الإیجاري

(ثانیا).

أولا: حالة رفض التمویل قبل إبرام عقد الاعتماد الإیجاري

إنّ شركة الاعتماد الإیجاري حرة في تمویل المشروع قبل إبرام عقد الاعتماد الإیجاري، فلها 

مشروع ما دام أنّها لم تتعهد اتجاه المستأجر التمویلي بأي التزام من نوع معین، الأن ترفض تمویل 

وهي كذلك غیر ملزمة بالتمویل وإبرام العقد إذا كان المشروع المراد تمویله لا یتمتع بالملائمة 

.13الكافیة، ولیس له الضمانات التي تطلبها شركة الاعتماد الإیجاري

.396، صسابق، مرجع هانيدویدار-11
.299ف إلیاس ، مرجع سابق، صیناص-12
صخر أحمد الخصاونة، عقد التأجیر التمویلي، دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الإشارة إلى أحكام الفقه -13

.165، ص2005الإسلامي، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، 
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إلاّ أنّ التساؤل المطروح هو حالة ما إذا كان رفض شركة الاعتماد الإیجاري للتمویل هو 

فهناك من یقر بمسؤولیة شركة  ؟لمشروعلرفض بدون مبرر وأدى هذا الرفض إلى إحداث ضرر 

كان رفض التمویل لا ولیة التقصیریة اتجاه المشروع إذاالاعتماد الإیجاري بناءً على أحكام المسؤ 

، إلاّ أنّ هناك من یرى أنّ شركة الاعتماد الإیجاري وإن كانت مرخصة 14د إلى أساس منطقيیستن

بأي شكل من مسائلتهاللقیام بهذا العمل، إلاّ أنّها غیر ملزمة بالتمویل وإبرام العقد ولا یمكن 

.15الأشكال

ثانیا: حالة رفض التمویل بعد إبرام عقد الاعتماد الإیجاري

رفض المؤجر التمویلي تمویل المشروع بعد إبرام عقد الاعتماد الإیجاري، في حالة ما إذا

بناءً على أحكام المسؤولیة العقدیة وذلك التمویلي المستأجر فإنّ هذا سیجعله مسؤولا اتجاه 

، كما یمكن أن یسأل من قبل البائع بناء على عقد البیع إذا كان قد وافق 16لالتزام عقديهبإخلال

.17إلى المستأجر التمویلي الموافقة علیه وإبرامه بالوكالة عنه مع البائععلیه أو فوض 

هنا التزام بتحقیق نتیجة، فإذا رفض التمویل یمكن افتراض التمویلي یعتبر التزام المؤجر 

عدم تحقیق الغایة المطلوبة، التمویلي الإخلال بالالتزام العقدي، وعندئذ یكفي أن یثبت المستأجر 

إلاّ إذا أقام الدلیل على وجود السبب الملقاة على عاتقه دفع المسؤولیة التمویليلمؤجرولا یمكن ل

انون من الق307الأجنبي الذي یترتب علیه عدم تنفیذ الالتزام وهذا حسب ما ورد في نص المادة 

ینقضي الالتزام إذا أثبت المدین أنّ الوفاء به أصبح مستحیلا«المدني والتي تنص على أنّه: 

إلاّ أنّه من الناحیة الواقعیة، وعلى ضوء الكیفیة التي یتم بها 18»علیه لسبب أجنبي عن إرادته 

في هذه  یسلكها الطرفان في ذلك یصعب تصورإبرام عقد الاعتماد الإیجاري مرورًا بالمراحل التي 

.301إلیاس ، مرجع سابق، ص فیناص-14
.165صخر أحمد الخصاونة، مرجع سابق، ص-15
2009القلاب، التأجیر التمویلي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، بسام هلال مسلم -16

  .224ص
.204نادر عبد العزیز الشافي، مرجع سابق، ص-17
ج، ر، ج، ج،یتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر  26 ؤرخ فيالم 58 - 75 رقم من الأمر307المادة -18

  .ممتمالمعدل و ال، 1975لسنة  78عدد 
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وبعد تحمل التعهدات إبرام عقد البیع أو دفع الثمن بعد إبرام العقد، التمویلي رفض المؤجر الحالة 

.19المترتبة عنه

الثانيالمطلب

المؤجرالأصل التزام المؤجر التمویلي بتسلیم 

التمویليعن عقد الإیجار العادي بكون أنّ التزام المؤجرري یتمیزإنّ عقد الاعتماد الإیجا

للمورد الأصل المؤجر مملوكاكون بقواعد خاصة بحیث یبالتسلیم في عقد الاعتماد الإیجاري یتسم

إلى المستأجرحیث یقوم هذا الأخیر بشرائه والقیام بتأجیرهالتمویليمؤجرأو المقاول ولیس لل

واستلامها مباشرة تفاوض مع المورد عن ثمن هذه الأصولأن یالتمویلي ، وعلى المستأجر التمویلي

.20منه

بالتطرق فیما یلي إلى ذكر مضمون بالتسلیم قمناالتمویليراسة التزام المؤجروعلیه ولد

)الفرع الثالث(وكیفیته)الفرع الثاني( هوأشكال)الفرع الأول(التسلیم في عقد الاعتماد الإیجاري 

إلى إعفاء المؤجر التمویلي وأخیرا تطرقنا ،)الفرع الرابع(عدم قیام المؤجر التمویلي بالتسلیم وجزاء 

.خامس)(الفرع ال بالتسلیمنفسه من الالتزام 

الفرع الأول

مضمون التسلیم في عقد الاعتماد الإیجاري

إلى المستأجر ولا یستطیع لقواعد العامة یلتزم بتسلیم الأصل المؤجرإنّ المؤجر وفقا ل

في حالة ارًا أو منقولاً، إلاّ إذا تسلمهبالأصل المؤجر سواءً كان عقالمستفید من العقد الانتفاع 

.21تصلح للاستعمال، حتى یتمكن من الانتفاع به وذلك وفقا لما یتفق مع طبیعة نشاطه

.376دویدار هاني ، مرجع سابق، ص-19
فرع النظام القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر خدروش الدراجي، -20

.109، ص2009قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 
المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم  1فقرة  476نص المادة راجع-21
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المتعلق 09-96من الأمر رقم 29على هذا الالتزام في المادة الجزائريالمشرع صن

بحق الانتفاع التمویلي واعتبر تاریخ تسلیم الأصل المؤجر بدایة لتمتع المستأجر بالاعتماد لإیجاري 

بتسلیم التمویلي ، أما فیما یتعلق بالتزام المؤجر 22المنقولةلو الأصتسلیم بهذا الأصل فیما یخص 

من نفس الأمر حیث نصّ المشرع الجزائري 38/1الأصل العقاري فقد نصت على ذلك المادة 

.23بتسلیم الأصل المؤجرالتمویلي بشكل صریح على التزام المؤجر 

(أولا)، وتسلیم ملحقات المؤجر الأصل ا الفرع سوف تنصب حول تسلیم في هذ ودراستنا

.(ثانیا)الأصل المؤجر 

أولا: تسلیم الأصل المؤجر

وذلك حسب التمویلي إلى المستأجر الأصل المؤجریقع على عاتق المؤجر التمویلي تسلیم 

المواصفات المتفق علیها في العقد ولا یحق للمؤجر التمویلي إرغام المستأجر التمویلي على قبول 

إذا تبیّن له أنّ الأموال مخالفة الأصل المؤجر بدیل عنها، وللمستأجر الحق في رفض استلام 

ما أكدته المادة ، وهذا24للمواصفات المتفق علیها في العقد سواءً من الناحیة الكمیة أو النوعیة

.25من القانون المدني الجزائري366

المؤجرالأصل ثانیا: تسلیم ملحقات 

لا یقتصر فقط على هذا الجانب وإنّما یمتد إلى إن إلتزام المؤجر التمویلي بتسلیم الأصل المؤجر

ویعتبر من ملحقات الأصل المؤجر كل ما أعد بصفة 26المؤجرالأصل ملحقات التزامه بتسلیم 

المتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق.09-96من الأمر رقم 29راجع نص المادة -22
.المرجع نفسهالمتعلق بالاعتماد الإیجاري، 09-96من الأمر رقم 38/1راجع نص المادة -23
.170الخصاونة، مرجع سابق، صصخر أحمد -24
المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم 366راجع نص المادة -25

26- PHILIPPOSSIANPascal, Le crédit – bail et leasing, outil de financement locatif, sefi,
Paris, 1998, p44.
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بحیث أنّه في أغلب الحالات لا یمكن 27،دائمة لاستعماله طبقا لما تقتضي به طبیعة الأشیاء

وملحقات الشيء 28للمستأجر التمویلي الانتفاع بالأصل المؤجر بدون تواجد تلك الملحقات معه

، ولكنها أعدت بصفة دائمة لتكون تابعة له وذلك حتى فهي مستقلة عن الأصللیست من أصله 

.29لأصل أن یستعمل في الغرض المراد منهیتهیأ ل

الفرع الثاني

 هـــــالــــــــــــــــــــــــــــــــأشكــ

بكونه ذو طبیعة خاصة وعلیه فإنني الإیجار العادي عقد الاعتماد الإیجاري عن عقدیتمیز 

الإیجاري في هذا الفرع والمتمثلة في التسلیم تطرق إلى ذكر أشكال التسلیم في عقد الاعتماد سأ

(ثانیا).والتسلیم غیر المباشر(أولا) المباشر 

أولا: التسلیم المباشر

مباشرة إلى المستأجر الأصل المؤجریقوم المؤجر التمویلي بتسلیم في هذا النوع من التسلیم 

المقاول، ثم یقوم بعد ذلك بتسلیمه رد أو التمویلي باستلام الأصل من المو التمویلي، فیقوم المؤجر 

.30التمویليإلى المستأجر

ثانیا: التسلیم غیر المباشر

باستلام الأصل المؤجر من المورد أو المقاول بعد الاتفاق التمویلي ذلك أن یقوم المستأجر 

على ذلك، وهذه هي الصورة الشائعة للتسلیم في عقود الاعتماد الإیجاري التمویلي مع المؤجر 

للاستلام القواعد العامة للوكالة حیث یجب علیه أن التمویليوبذلك تطبق على تنفیذ المستأجر

المسماة، البیع، التأمین، الإیجار، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، حسن سید قاسم، القانون المدني، العقود -27

.813، ص2001بیروت، 
  .206ص مرجع سابق،بسام هلال مسلم القلاب، -28
لنیل درجة ماجستیر في الحقوق فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، مذكرةمة الزهراء، التزامات المؤجر، عكاكة فاط -29

.17، ص2002جامعة الجزائر،
.167صخر أحمد الخصاونة، مرجع سابق، ص-30
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یقوم بفحص المال المؤجر للتأكد من أنّه مطابق للمواصفات المتفق علیها بموجب عقد الاعتماد 

.31ذاتهالتمویليالإیجاري والتي سبق وأن حددها المستأجر

حضر التسلیم حیث یتضح فیه مدى مطابقة المال المؤجر بموجب موالاستلام یتم إثباته 

عیوب وجب علیه أن یثبتها في التمویليالاتفاق علیه في العقد، وإذا وجد المستأجروفق ما تم 

المحضر وبعد ذلك یقوم الأطراف بالتوقیع على المحضر وللتوقیع على محضر التسلیم أهمیة 

كبیرة ویتضح ذلك في عدة أمور أهمها:

انتقال الملكیة من البائع إلى المؤجر التمویلي.إثبات-

على هذا المحضر یكون عارفا بمواصفات الأموال المؤجرة التمویليبمجرد توقیع المستأجر-

.32وكل ما یتعلق بها

الفرع الثالث

  ةــــــتــــــــــــــــــــــــكیفی

التسلیم حسب القواعد العامة یتم في الوقت الذي یعینه المتعاقدان وهذا ما نصت علیه 

زام بتسلیم العین على الالتیسري«من القانون المدني والتي نصت على أنّه: 478المادة 

ى الالتزام بتسلیم  المبیع من أحكام، خاصة ما تعلق منها بتاریخ ومكان عل المؤجرة ما یسري

.»ء المؤجرتسلیم الشي

تطرق إلى نفقات وبعد ذلك ن(أولا) تطرق في هذا الصدد إلى ظروف التسلیم وسوف ن

.(ثانیا)التسلیم

مسیردي سید أحمد، العلاقات القانونیة الناشئة بمناسبة تكوین وتنفیذ عقد التأجیر التمویلي، دار وائل للنشر والتوزیع، -31

.31، ص2013عمان، 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،دراسة مقارنةحوالف عبد الصمد، الإطار القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري (اللیزینغ)، -32

.90، ص2009تلمسان، لیة الحقوق، جامعةتخصص عقود ومسؤولیة، ك
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أولا: ظروف التسلیم

  .( ب ) التسلیممكانو  التسلیم ( أ )زمانتطرق في هذا العنصر إلى ذكر وسوف ن

زمان التسلیم:- أ

فإن لم یعین المتعاقدان صراحة میعاد التسلیم، التسلیم یتم في الوقت الذي یعینه المتعاقدان، 

فإننا نرجع إلى العرف في تعیین هذا المیعاد، وإلاّ فإنّه یجب أن یتم التسلیم فور انعقاد العقد وهذا 

من نفس 281وكذلك ما أشارت إلیه المادة 33من القانون المدني478ما أشارت إلیه المادة 

ن یتم الوفاء فور ترتیب الالتزام نهائیا في ذمة المدین ما یجب أ«القانون التي نصت على أنّه: 

.»لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك 

مكان التسلیم:- ب

بالنسبة لمكان التسلیم فإنّه یخضع بدوره للقواعد العامة، حیث إذا كان الأصل المؤجر معینا 

وفي عقد  34وقت انعقاد العقدبالذات، فإنّ تسلیمه یتم في المكان الذي یكون فیه الأصل موجودًا

الاعتماد الإیجاري فإنّ التسلیم یتم عادة في المكان الذي یُتَفق فیه مع المورد بالتسلیم.

ثانیا: نفقات التسلیم 

فإنّه نظرًا لعدم وجود نص خاص هنا، وجب تطبیق القواعد بالنسبة لمصاریف التسلیم 

العامة والتي تنص على أن تكون نفقات الوفاء على المدین، ما لم یوجد نص أو اتفاق على خلاف 

، إلاّ أنّه یتم النص في عقد الاعتماد 35في الأصل هو من یلتزم بالتسلیمالتمویلي ذلك، والمؤجر 

جر بكامل النفقات المتعلقة بالتسلیم.الإیجاري عادة على تكفل المستأ

المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم 478راجع نص المادة -33
أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، الإیجار والعاریة، عبد الرزاق-34

.235الجزء السادس، المجلد الأول، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د، س، ن، ص
.236عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع نفسه، ص-35
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الفرع الرابع

جزاء عدم قیام المؤجر التمویلي بالتسلیم

من القانون المدني الجزائري فإنّ المؤجر ملزم 477طبقا للقواعد العامة وحسب نص المادة 

بینما في عقد الاعتماد الإیجاري 36بتسلیم العین المؤجرة في حالة تصلح لأداء الغرض المعدة له

وبالنظر إلى الطریقة التي یبرم بها فإنّ المؤجر یجد نفسه معفیا من التسلیم وبالتالي فالبائع هو 

ق في العتاد وبالتالي فهو ملزم بالتحقهو الذي یختار البائع و التمویلي الملزم بالتسلیم لأنّ المستأجر 

وفسخ (أولا)،عینيهذا الفرع إلى ذكر كل من التنفیذ التطرق في ، وسوف ن37مواصفات هذا العتاد

.(ثانیا)العقد كجزاء لعدم قیام المؤجر التمویلي بالتسلیم

أولا: التنفیذ العیني

إعفاء ذمتها من حتى لا تتحمل شركة الاعتماد الإیجاري للمسؤولیة تقوم هذه الأخیرة ب

ویبدأ التمویلي إلى المستأجر أو المورد بتسلیم الأصل المؤجر الالتزام بالتسلیم، وذلك بتوكیل البائع

وبالتالي تعتبر هذه الأصل المؤجرتنفیذ سریان هذا العقد من تاریخ تسلم هذا الأخیر للمنقول أو 

عدم تسلم المستأجرفي حالة،38الوكالة شرط لتنفیذ الإیجار الذي یحتویه عقد التأجیر التمویلي

التمویلي أو تأخره عن التسلیم أو تسلمه في حالة لا بسبب امتناع المؤجر  رالتمویلیالأصل المؤج

أن یطالب بالتنفیذ التمویلي للانتفاع وهذا بالنسبة لعقد الإیجار فیكون للمستأجر یكون فیها صالحا

على تسلیم التمویلي العیني إذا كان ممكن أو فسخ العقد، فله أن یلجأ إلى المحكمة لإجبار المؤجر 

، وبالنسبة لعقد الاعتماد الإیجاري فامتناع البائع أو شركة الاعتماد الإیجاري عن صل المؤجرالأ

المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق. 58 - 75م من الأمر رق477راجع نص المادة -36
رفیق، دراسة نقدیة للنظام القانوني لعملیة الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في نسیر -37

.30، ص2005تیزي وزو، ، كلیة الحقوق، جامعةالقانون فرع قانون الأعمال
38-PHILIPPOSSIAN Pascal, op, cit, p43-44.
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التسلیم بسبب عدم مطابقة المنقول للمواصفات المتفق علیها جراء هذا العقد، وبالتالي تقوم 

.39للمطالبة بالتعویض عن ما یلحقه من ضررالتمویلي مسؤولیة البائعفي متابعة المؤجر 

ثانیا: فسخ العقد

یعتبر عقد التأجیر التمویلي عقد ملزم للجانبین یرتب آثارًا على كلا الطرفین، وبما أنّ 

عفي نفسه من الالتزام بالتسلیم فإنّ العقد یصبح ملزم لجانب واحد فتقع على یالتمویلي المؤجر 

لمشرع الجزائري فسخ عقد تبعة الهلاك في عقد التأجیر التمویلي وتناول االتمویلي عاتق المستأجر 

المتعلق بالاعتماد الإیجاري والتي نصت 09-96من الأمر رقم 13الاعتماد الإیجاري في المادة 

على تطبیق القواعد العامة للفسخ نتیجة إخلال أحد أطراف العقد لالتزاماته المنصوص علیها في 

لاعتماد الإیجاري والتي تتمثل اعقد ، وهناك صورة ثانیة لفسخ 40من القانون المدني119المادة 

في الشرط الفاسخ الذي یتفق علیه في العقد، ویكون ذلك إذا أخل أحد الطرفین بهذا الشرط، وفي 

من 13یفسخ العقد من تلقاء نفسه، وأثر الفسخ یكون حسب المادة التمویليهذه الحالة المؤجر

.41یه في العقدكما هو متفق علالأصل المؤجروهو التزام رد 09-96الأمر 

الفرع الخامس

تزام بالتسلیملمن الا إعفاء المؤجر التمویلي نفسه 

ذلك إنّ المؤجر التمویلي یقوم بإعفاء نفسه من الالتزام بالتسلیم في عقد الاعتماد الإیجاري 

أنّ هذا الالتزام الأساسي الواقع على عاتقه لا یعد من النظام العام ویمكن الاتفاق على مخالفته 

وهذا ما یتم فعلا في هذا النوع من العقود حیث یتم النص في العقد على مجموعة من الشروط 

على التمویلي التي تعفي المؤجر التمویلي من تسلیم الأصل المؤجر وینتقل هذا الالتزام للمستأجر 

.272-271دویدرا هاني ، مرجع سابق، ص-39
المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم 119/1راجع نص المادة -40
مداخلة ألقیت بمناسبة أعمال الملتقى الوطني حول عقود الأعمال ودورها في »الاعتماد الإیجاري«شامبي لیندة، -41

، 2012ماي، 17-16وطني،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، یومي تطویر الاقتصاد ال

  .250ص
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أن تكون هذه النصوص العقدیة المتضمنة لهذه الشروط واضحة ودقیقة، خالیة من الغموض ذلك 

أنّ هذه الشروط الإعفائیة لها تفسیر محدود وضیق.

التمویليإلاّ أنّ هذا لا یعني الغیاب التام لهذا الالتزام من عقد الاعتماد الإیجاري، فالمؤجر

لتمكینه من استعماله والانتفاع به، التمویلي تحت تصرف المستأجر ملزم بوضع الأصل المؤجر

.42بأي شرط تعاقديالتمویلي فلا یتصور استبعاد وضع الأصل تحت تصرف المستأجر 

تسلیم الفي هذا الفرع ستنصب حول أساس إعفاء المؤجر التمویلي من وعلیه فإنّ دراستنا

.(ثانیا)والوكالة في التسلیم(أولا)، 

التسلیمنفسه من الالتزام بأولا: أساس إعفاء المؤجر التمویلي

عادة ما یتم إعفاء المؤجر التمویلي من الالتزام بالتسلیم في عقد الاعتماد الإیجاري، ویرجع 

:أساسا فيذلك لمجموعة من الاعتبارات أو الأسباب التي یمكن وصفها بالمنطقیة والتي تتمثل

للمؤجر التمویلي، حیث یقتصر دوره على الوضعیة التمویلیة الدور المالي والحیادي 

وحدها، فیحتفظ بحیاده مما یجنبه المخاطر الاقتصادیة المرتبطة بمركزه القانوني كمؤجر في عقد 

، فهو یمارس بالنتیجة نشاطا تمویلیا بحتا، فلا ینتظر منه أن یتحمل أي التزام 43الاعتماد الإیجاري

ار للأصل صاص فني، ولأنّه لا یمارس أي اختیجر لتجرده من كل اختتقني متعلق بالأصل المؤ 

التمویلي م المستأجر لمتعلقة بالصفقة التمویلیة وبتسلفالمؤجر التمویلي لا تعنیه المسائل الفنیة ا

.44بعیدًا عن الإشكالات التي قد تثور بمناسبة التسلیمالتمویليللأصل، یظل المؤجر

.806حسن سید قاسم، مرجع سابق، ص-42
.175بسام هلال مسلم القلاب، مرجع سابق، ص-43
، 2004جامعة سطیف، ،بلعزام مبروك، الاعتماد الإیجاري للمنقولات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق-44

  .118ص
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للأصل المؤجر من المورد أو المقاول فیه اقتصاد للوقت، التمویلي كما أنّ تسلم المستأجر 

ثم التوجه إلیه التمویليانتظار تسلیم الأصل إلى المؤجرالتمویلي إذ لا یجب على المستأجر 

.45لیستلمه منه

هو من یتفاوض مع المورد أو المقاول على السعر والشروط المتعلقة التمویلي فالمستأجر 

ن یقوم باختیار الأصل والمورد وذلك حسب احتیاجاته، لأنّه الوحید القادر على بالتسلیم فهو م

فمن مصلحة 46معرفة ما یلزمه من أشیاء تؤدي الغرض الذي من أجله قامت هذه العملیة التمویلیة

أن یقف على نوعیة وثمن الأصل الذي سیؤجر له، خصوصا وأنّ بإمكانه التمویلي المستأجر 

ء الممنوح له عند انتهاء مدة الإیجار ویصبح مالكًا للأصل، فهو یمارس دور ممارسة خیار الشرا

المالك المفترض للأصل قبل انتهاء فترة الإیجار غیر القابلة للإلغاء، وبإعلان رغبته في الشراء 

.47یصبح مالكه القانوني

مورد، في إبرام عقد شراء الأصل مع الالتمویليالمستأجرالتمویلي إنّ تفویض المؤجر 

شخص معنوي لیس لدیه الخبرة الكافیة في أمور الشراء، إلاّ أنّ التمویلي راجع إلى أنّ المؤجر 

، والقضاء یتشدد 48في الحدود التي وافق علیهاالتمویلينتائج المفاوضات تكون ملزمة للمؤجر

الالتزامات، كما من المسؤولیة الناشئة عن تنفیذ هذه التمویلي بالنسبة للشروط التي تعفي المؤجر 

بنفسه نیابة عن المؤجر التمویلي اختار المستأجر ى عدم التوسع في تفسیرها، أما إذایتجه إل

الأصول محل العقد وناقش شروط تسلیمها وحدد المواصفات الفنیة اللازمة، هنا تقع التمویلي 

ستخدامها أو إخلال المسؤولیة علیه وحده إذا تبیّن فیما بعد عدم صلاحیتها لتحقیق الغایة من ا

، وهذا كله لیست سوى حیلة تعطي لشركة الاعتماد الإیجاري الحق في 49المورد بشروط التسلیم

.118، صسابقمرجع بلعزام مبروك، -45
.58، ص1997فایز نعیم رضوان، عقد التأجیر التمویلي، الطبعة الثانیة، مصر، -46
حبیب مزهر، الطبیعة القانونیة لعقد اللیزینغ، الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة، أعمال -47

المي السنوي لكلیة الحقوق جامعة بیروت العربیة، الجدید في التمویل المصرفي، منشورات الحلبي الحقوقیة، المؤتمر الع

.70، الجزء الثاني، ص2002لبنان، 
.175بسام هلال مسلم القلاب، مرجع سابق، ص-48
.136نة النشر، صعلي سید قاسم، الجوانب القانونیة للإیجار التمویلي، دار النهضة العربیة، مصر، دون س-49
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تزام من الالالتمویلي مر الذي یدعم إعفاء المؤجر الملكیة كتأمین یضمن هذا التمویل، الأ

.50بالتسلیم

ثانیا: الوكالة في التسلیم

إذ هناك من یرفض فكرة ل وانتقل هذا الانقسام إلى القضاءقد انقسمت الآراء في هذا المجال

.الوكالة ( أ )، وهناك من یؤید فكرة الوكالة ( ب )

الرافضون لفكرة الوكالة:- أ

هناك اتجاه یرى بأنه لا وجود للوكالة في عقد الاعتماد الإیجاري لعدم اتفاقها مع مضمونه 

  في:ویظهر ذلك 

للأصل راجع إلى ما في التمویليي، فتحدید المستأجرلمالعوجود الوكالة مخالف للواقع نّ أ

ذلك من مصلحة له، لیقف على نوعیة المنتج، ولیس الوكالة معطاة له، خصوصا وأنه یمكنه 

التمویلي ممارسة حق الشراء عند نهایة الفترة التأجیریة، ویصبح مالكًا لهذا الأصل وخیار المؤجر 

مع المورد، ینفي وجود الوكالة التمویليصل بعد اتفاق المستأجرفي قبول تمویل العملیة وشراء الأ

، ذلك أن تصرفات الوكیل التمویليوزبونه المستأجرالتمویلي كعلاقة قانونیة نشأت بین المؤجر 

ضمن حدود وكالته ملزمة للموكل ولا یحق له أن یبرئ ذمته منها، فتنفیذ هذه التصرفات الجاریة 

یضره، كما لو كان الموكل قد أجراها بنفسه، وهذا ما یفسر حتما بعدم وجود فیما ینفع الموكل وفیما

.51الوكالة

المؤیدون لفكرة الوكالة:-  ب

الاتجاه یؤید فكرة الوكالة وقد ردّ على الموقف السابق بعدة حجج تتمثل فیما یلي: هذا

بینابنت، القانون المدني، العقود الخاصة، المدنیة والتجاریة، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى، المؤسسة  آلان -50

.656، ص2004الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
.70، صسابقحبیب مزهر، مرجع -51
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المؤجرمع المورد أو المقاول یكون قبل وجود أي علاقة معالتمویلي تفاوض المستأجر 

، التمویلي، إلاّ أنّ قبول هذا الأخیر تمویل الصفقة یعد بمثابة إقرار لما قام به المستأجرالتمویلي

قد أضفى التمویلي، یكون المؤجر»الأجازة اللاحقة كالوكالة السابقة«واستنادًا إلى القاعدة الفقهیة 

التمویلي للأصل ر المستأجر بالنسبة لاختیا52صفة الوكیل بأثر رجعيالتمویلي على المستأجر 

في آن واحد، بشرائه، فهذه الوكالة لمصلحة الطرفین الوكیل وللأصیلالتمویلي المؤجر وقیام 

هو الأقدر على معرفة ما یلاءم مشروعه، إلاّ أنّ هؤلاء المؤیدین لفكرة الوكالة التمویلي فالمستأجر 

وفیمن یعتبر الوكیل.في عقد الاعتماد الإیجاري اختلفوا في من یعتبر الموكل

المستأجروكیلا في شراء الأصل في حین أن التمویلي حیث یوجد اتجاه یرى بأنّ المؤجر 

هو الموكل، ویتزعم هذا الاتجاه الغرفة الوطنیة للمستشارین المالیین في فرنسا، وسندها التمویلي

بشرائه قصد التمویلي جر باختیار الأصل والمورد، ثم یوكل المؤ التمویلي في ذلك قیام المستأجر 

.53التمویليتأجیره له، ویتم ذلك بوكالة ضمنیة من جانب المستأجر

التمویلي یعتبر موكلا في حین أن المستأجر التمویليأما الاتجاه الثاني فیرى بأن المؤجر

هو الوكیل بالتفاوض وشراء الأصل المراد تأجیره، مستندین إلى البنود التي كانت تأتي في عقود 

.54الاعتماد الإیجاري

للأصل یتم التمویلي وقد استقر الفقه والاجتهاد القضائي الفرنسیان على أن تسلم المستأجر 

.55تكون مستخلصة من بنود العقدالتمویلي بناء على وكالة صادرة من المؤجر 

، 1994الجزائریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سمیر جمیل حسین الفتلاوي، العقود التجاریة -52

  .370ص
.121إلیاس ، مرجع سابق، ص فیناص-53
.122، صنفسهمرجع الإلیاس ،  فیناص-54
.210نادر عبد العزیز الشافي، مرجع سابق، ص-55
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المبحث الثاني

ونقله للملكیةالأصل المؤجرالتزام المؤجر التمویلي بضمان 

سواءً من ناحیة ضمان عدم الأصل المؤجر یقع على عاتق المؤجر التمویلي التزام ضمان 

التمویلي المؤجر التعرض الصادر من الغیر أو التعرض الشخصي ویتمثل هذا الالتزام أن یضمن 

، 56منع أي تعرض سواء كان تعرض شخصي من المؤجر نفسه أو من تابعیهالتمویلي للمستأجر 

لاعتماد الإیجاري عادة ما تدرج شرط صریح في العقد یعفیها من الالتزام بضمان أنّ شركة اإلاّ 

.57التعرض والاستحقاق

زام نقل الملكیة في تلیلي بالضمان یقع على هذا الأخیر االمؤجر التمو لإضافة إلى التزام اب

.وذلك عند نهایة مدة عقد الاعتماد الإیجاريحالة اختیار المستأجر التمویلي الشراء

تناول التزام المؤجر التمویلي نفي هذا المبحث تنقسم إلى مطلبین منفصلین، وعلیه فدراستنا

تطرق إلى التزام المؤجر التمویلي بنقل الملكیة في حالة إعمال ، وبعدها ن)المطلب الأول(بالضمان 

).المطلب الثاني(خیار الشراء من طرف المستأجر التمویلي 

ولالمطلب الأ 

الأصل المؤجرالتزام المؤجر التمویلي بضمان 

من التمویليكلها من فكرة واحدة، وهي تمكین المستأجرالمؤجر التمویلي تنبثق التزامات 

الأصل المؤجر یلتزم بتسلیم التمویلي الانتفاع بالعین المؤجرة وعلى هذا الأساس رأینا أنّ المؤجر 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص القانون الخاص، كلیة ،بن شیخ هشام، الاعتماد الإیجاري للعقارات-56

.93، ص2007الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة ورقلة، 
حمزي إبراهیم، النظام القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع -57

.141-140، ص2001، ي وزوامعة تیز الحقوق، جكلیة، قانون الأعمال
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بحالة صالحة لأداء الغرض الذي تم تأجیرها من أجله وكذلك التزامه بالتمویل إلى جانب هذه 

.58بضمان التعرض والاستحقاقالتمویلي الالتزامات یلتزم المؤجر 

منع أي التمویليللمستأجرالتمویليویتمثل مضمون هذا الالتزام أن یضمن المؤجر

ولتحقیق ذلك یقتضي أن یتعهد ه أو من تابعیهخصي من المؤجر نفستعرض سواء كان تعرض ش

المؤجر بالضمان في مواجهة المستأجر عن كل تعرض لهذا الأخیر خلال مدة الإیجار الغیر قابلة 

.59للإلغاء

یعفى من التمویلي إلاّ أنّه نظرا للطبیعة الخاصة لعقد الاعتماد الإیجاري، فإنّ المؤجر 

في هذا  دراستناظم عقود الاعتماد الإیجاري وعلیه فإنّ الالتزام بالضمان كقاعدة عامة في مع

بضمان التمویلي التزام المؤجر و ، )الفرع الأول(ضمان التعرض المطلب ستنصب حول

(الفرع  تطرق إلى الآثار المترتبة عن ضمان العیوب الخفیة، وبعدها ن)الفرع الثاني(العیوبالخفیة 

للمستأجر التمویلي وأخیرا نقل المؤجر التمویلي للمسؤولیة في ضمان العیوب الخفیة ، الثالث)

(الفرع الرابع).

  .316- 315ص، لي، مرجع سابقانجوى إبراهیم البد-58
.93بن شیخ هشام، مرجع سابق، ص-59
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الفرع الأول

التزام المؤجر التمویلي بضمان التعرض

، ووضع یده التمویليالتعرض للمستأجرالتمویلي یقصد بضمان التعرض امتناع المؤجر 

التعرض الصادر من الغیر المبني على سبب التمویليللمستأجرالمؤجر كما یضمن الأصل على 

آخر، أو عن أي شخص آخر تلقى الحق من المؤجرتمویليقانوني یصدر عن أي مستأجر

.61من القانون المدني483، وهذا ما نصت علیه المادة 60التمویلي

، وضمان(أولا) في هذا الفرع حول ضمان التعرض الشخصيوسوف تنصب دراستنا

.(ثانیا)التعرض الصادر من الغیر

التعرض الشخصيضمانأولا: 

هادئًا طیلة انتفاعًا التمویلیبالأصل المؤجربضمان انتفاع المستأجرالتمویليیلتزم المؤجر

مدّة الإیجار، وهذا كقاعدة عامة، ولذلك لزم علیه الامتناع عن ما من شأنه أن یحول دون انتفاع 

.62وملحقاتهالتمویلي بالأصل المؤجر المستأجر 

تطرق إلى أحكام التعرض الشخصي ( أ )، والجزاء المترتب عن التعرض الشخصي لهذا فإننا سن

  (ب).

بسام أحمد مسلم حمدان، التزام المؤجر بضمان التعرض والاستحقاق في عقد التأجیر التمویلي (دراسة مقارنة بین -60

.91، ص2010والمصري)، دار قندیل، الأردن، التشریعین الأدرني
على المؤجر أن یتمنع عن كل تعرض یحول دون انتفاع «، على أنّه: من القانون المدني الجزائري483تنص المادة -61

المستأجر بالعین المؤجرة، ولا یجوز له أن یحدث بها أو بملحقاتها أي تغییر ینقص من هذا الانتفاع ولا یقتصر ضمنا 

ؤجر على الأفعال التي تصدر منه أو من تابعیه بل یمتد إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صادر عن مستأجر آخر أو الم

».أي شخص تلقى الحق عن المؤجر 
62 -GAVALDA Christian, crédit – bail, Dalloz, Paris, 1998, p04.
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أحكام التعرض الشخصي:- أ

لكي یعتبر فعل المؤجر التمویلي من قبیل التعرض الشخصي یجب أن تتوفر فیه شروط، 

تعرض یستوجب الضمان ویتمثل التمویلي وفي حالة توفرها یعد العمل الذي أرتكب ضد المستأجر 

سواء كان عمل مادي أو تصرف قانوني یحول دون 63الشرط الأول في وقوع التعرض بالفعل

فیخل بهذا الانتفاع فلا یجوز مجرد الخشیة أو الاحتمال ویلي بالأصل المؤجرالتمانتفاع المستأجر 

لتحقق التعرض.

مؤجرالالتمویلي بالأصل أما الشرط الثاني متمثل في إخلال الفعل بانتفاع المستأجر 

من الفائدة التي كان یسعى إلیها، والشرط التمویلي المستأجر مل هذا التعرض على حرمانویع

یتمثل في وقوع التعرض أثناء مدة الإیجار أي أثناء سریان العقد لا قبله ولا بعده.الثالث 

في تعرضه لحق ثابت له یستمده التمویليناد المؤجرتعدم إسأما الشرط الأخیر فیتمثل في 

من عقد التأجیر التمویلي أو من حكم قضائي صادر لمصلحته أو بموجب نص قانوني، إذ أن 

والمستندة لنص خاص توجب على المستأجر التمویلي ؤجر التي یقوم بها المع هذه التصرفاتجمی

.64تحملها، إذ لا تعد هذه الأفعال تعرضاالتمویلي 

الجزاء المترتب عن التعرض الشخصي:-  ب

مة، افیما یخص الجزاء المترتب عن التعرض الشخصي فإننا نرجع إلى تطبیق القواعد الع

أن یطلب التمویلي جاز للمستأجر التمویلي المؤجر طرف فإذا وقع تعرض مادي أو قانوني من

هذا التعرض، كما یجوز له المطالبة بفسخ العقد في حالة ما إذا وصل التعرض إلى درجات  وقف

وله في جمیع الأحوال أن یطلب التعویضبالأصل المؤجر من الانتفاع التمویلي حرمان المستأجر 

  .ضإذا كان هناك ضرر ترتب عن هذا التعر 

.168بسام أحمد مسلم حمدان، مرجع سابق، ص-63
.92-91فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص عكاكة -64
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ذا لم یوفي المدین بالتزامه للدائن إ نمكمن القانون المدني ی164المادة ورجوعا لأحكام

على تنفیذ التزامه 181، و180للمادتین عذاره أن یطلب تنفیذ العقد كما یجبر المدین طبقا بعد إ

.65تنفیذًا عینیا متى كان ذلك ممكنا

التعرض الصادر من الغیرضمان ثانیا: 

تناول في هذا الفرع كل من التعرض المبني على سبب قانوني أي التعرض الذي یستند سن

ویكون من شأنه الإخلال بانتفاع المستأجرالأصل المؤجرفیه ذلك الغیر إلى حق یدعیه على 

، والتعرض المادي الصادر عن الغیر والذي من خلاله یقوم أجنبي بعمل ( أ )التمویلي بهذاالأصل 

(أو الإنقاص من هذا الانتفاعبالأصل المؤجر من الانتفاع التمویلي رمان المستأجر یؤدي إلى ح

  ب ).

التعرض المبني على سبب قانوني:- أ

لتحقق التعرض المبني على سبب قانوني لابد أن تتوافر شروط معینة، ذلك أنّه لابد أن 

یكون التعرض صادرًا عن الغیر أي من شخص أجنبي عن العقد وهذا التعرض لا یضمنه المؤجر 

إلاّ إذا كان قانونیا.التمویلي 

إذ یجب التمویلي أما الشرط الثاني فیتمثل في إدعاء الغیر حقًا یتعارض مع حق المستأجر

أن یكون التعرض مبني على سبب قانوني، بمعنى أن یكون قائما على إدعاء المتعرض بأنّ له 

فإدعاء الحق یكفي حتى لو كان ، التمویليیتعارض مع حق المستأجرالأصل المؤجر حق على 

.66باطلا، فیستوي أن یكون الحق المدعى به من طرف الغیر حقا عینیا

یقع التعرض أثناء مدة الإیجار سواء كان التعرض الصادر من الغیر ویشترط أخیرا أن

، بالأصلبالانتفاع التمویلي أثناء قیام المستأجر عقد الاعتماد الإیجاري، أوأثناء فترة تنفیذ مدة 

لتعرض الغیر وذلك وفق حالات وهي أن یشترط المؤجر التمویلي اء ضمان المؤجر ویمكن انتف

المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم  181و 180و 164راجع المواد -65
.231، ص2009رمضان أبو السعود، عقد الإیجار: (العقود المسماة)، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -66
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بأنه غیر مسؤول عن تعرض أتباعه، فإذا حصل تعرض التمویليجرالتمویلي على المستأ

نتیجة تكلیفه للقیام بمهام خاصة بعیدة عن عملهم عندها لا یستطیع المستأجر التمویلي للمستأجر 

الرجوع على المؤجر.التمویلي 

أما في حالة ما إذا اشترط المؤجر التمویلي أنه غیر مسؤول عن تعرض الغیر الأجنبي، 

على المؤجر التمویلي فالعدالة تقضي أنه في حال حصول هذا التعرض لا یرجع المستأجر 

.67بالتعویض وإنما یرجع مباشرة إلى سبب الضرر استنادا للمسؤولیة التقصیریةالتمویلي 

عن الغیر:التعرض المادي الصادر- ب

یقصد بالتعرض المادي الصادر عن الغیر أن یقوم شخص أجنبي بعمل یؤدي إلى حرمان 

أو الإنقاص من هذا الانتفاع، وهذا دون أن یكون بالأصل المؤجر من الانتفاع التمویلي المستأجر 

.68من القانون المدني487له حق یجیز له ما قام به من عمل، وهذا ما نصت علیه المادة 

ا بالنسبة للتعرض المادي وفقا لأحكام عقد الاعتماد الإیجاري فهو ذلك التعرض الذي لا أم

یستند فیه المتعرض إلى حق، وكذلك جمیع الأفعال المادیة الصادرة عن الغیر التي من شأنها 

حق على الانتفاع بحیث لا یستند الغیر في تعرضه إلى التمویلي الإخلال في مقدرة المستأجر 

مثل هذا التعرض.التمویلي ثابت له على المأجور یضمن المؤجر 

عن التعرض المادي الصادر من الغیر لابد من التمویلي ولتحقیق عدم مسؤولیة المؤجر 

أو أحد أتباعه، ففي هذه التمویلي توفر شروط وهي أن یكون المتعرض من الغیر ولا دخل للمؤجر 

مسؤولا بسبب خطأ شخصي صادر منه، بحیث لا یكون التمویليالحالات لا یكون فیها المؤجر

بالاشتراك مع المؤجرأن یرجع علیه بالضمان، عكس إذا صدر من أجنبي التمویليللمستأجر

.69أن یرجع علیه بالضمانالتمویلي ، وذلك عن طریق تحریضه علیه یحق للمستأجر التمویلي

  .208-204صص، بسام أحمد مسلم حمدان، مرجع سابق، -67
المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر 487راجع نص المادة -68
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید: (الإیجار والعاریة)، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، -69

.367، ص2000منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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التمویلي إذ ذكرنا سابقا أن المؤجر یترتب عن قیام التعرض المادي الصادر من الغیر آثارًا

، غیر أن هذا التمویليلا یسأل عن التعرض المادي الصادر عن الغیر وأنّه یقع على المستأجر

التمویلي التعرض یرتب بعض الآثار، ففي حالة وقوع التعرض المادي من الغیر یحق للمستأجر 

التمویليدعاوى الحیازة كذلك للمؤجرأن یرفع باسمه على الغیر دعوى المطالبة بالتعویض وجمیع 

إذا كان التعرض قد اتلف الأصل  هض بالتعویض عن الأضرار التي أصابتأن یرجع على المتعر 

.70المؤجر كلیا أو جزئیا

الفرع الثاني

بضمان العیوب الخفیةالتمویلي التزام المؤجر 

بضمان العیوب الخفیة من خلال نص التمویلي طبقا للقواعد العامة یتضح التزام المؤجر 

یضمن المؤجر للمستأجر «من القانون المدني حیث تنص هذه المادة على أنه: 488المادة 

جمیع ما یوجد بالعین المؤجرة من عیوب تحول دون الانتفاع بها أو تنقص من هذا الانتفاع نصا 

محسوسا، ولكن لا یضمن العیوب التي جرى العرف بالتسامح ویكون مسؤولا عن عدم وجود 

ما لم یوجد الصفات التي تعهد بها صراحة أو خولها من صفات ضروریة للانتفاع بها، كل هذا

اتفاق یقضي بخلاف ذلك، غیر أنّ المؤجر لا یضمن العیوب التي أعلم بها المستأجر أو كان یعلم 

.»بها هذا الأخیر وقت التعاهد 

تطرق في هذا الفرع إلى كل من مضمون التزام المؤجر التمویلي بضمان العیوب وسوف ن

.(ثانیا)لعیوب الخفیةالمؤجر التمویلي بضمان اومحل التزام (أولا)، الخفیة 

أولا: مضمون التزام المؤجر التمویلي بضمان العیوب الخفیة

أن یكون موجودًا وقت التسلیم ویجب أن یكون مؤثرًا أي أن یحول دون یشترط في العیب

التمویلي ، ویكون كذلك العیب مؤثرا إذا خلت من صفة تعهد المؤجر بالأصل المؤجرالانتفاع 

قاسم، القانون المدني للعقود المسماة: (البیع، التأمین، الإیجار)، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، محمد حسن -70

.877، ص2008
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ومثال ذلك أن یتم استئجار بناء لإقامة مصنع یقتضي تشغیله وجود آلات ثقیلة صراحة بتوفرها 

فإنّ ذلك یقتضي زیادة متانة هذا البناء على نحو یجعله صالحا لتحمل الآلات وقوة تشغیلها 

یكون من العیوب التي جرى العرف على التسامح ترط أیضا لاعتبار العیب مؤثرا أن لاویش

.71فیها

من قانون الاعتماد الإیجاري على أنه في حالات 38الجزائري في المادة وقد نص المشرع

الالتزام بضمان المستأجر ضد جمیع ...«:التمویليغیاب الاتفاق فإنّه یقع على عاتق المؤجر

عیوب الأصل المؤجر أو نقائصه والتي تحول دون الانتفاع به أو تنقص بصفة ملموسة، من 

أو التي أعلم بها العرف بها العیوب والنقائص التي یسمح قیمة هذا الأصل، باستثناء

.»المستأجر وكان هذا الأخیر على علم بها وقت إبرام عقد الاعتماد الإیجاري 

ثانیا: محل التزام المؤجر التمویلي بضمان العیوب الخفیة

هو قیامه بإصلاح كل ما یظهر في بضمان العیوب الخفیةالتمویلي محل التزام المؤجر إنّ 

الأصل المعیببأصل سلیم من عیوب، وفي حالة عدم تمكنه من ذلك علیه استبدال الأصل المؤجر

موفیا بالتزامه إذا قام بإزالة العیب في الوقت الذي التمویلي ، یكون المؤجر وصالح للانتفاع به

أو اخَذَتِه، وأما إذا تهاون في تنفیذ التزامه صار التزامه بذلك واجب التنفیذ وبالتالي لا مجال لِمُؤَ 

المؤجرامتنع عنه كان مخلا بالتزامه وبالتالي وجوب توقیع الجزاء علیه، فلإزالة العیب من طرف

.72ار هذا الأخیر بظهور العیب أو بما ینبئ قرب ظهورهبإخطالتمویلي یلتزم المستأجر التمویلي 

  .185- 184صصخر أحمد الخصاونة، مرجع سابق، -71
.150عكاكة فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص-72



الاعتماد الإیجاريالفصل الأول                                     مھام المؤجر التمویلي في عقد 

31

الفرع الثالث

ضمان العیوب الخفیةالآثار المترتبة عن 

ضمان العیوب الخفیة (أولا)، إخلال المؤجر التمویلي بتطرق في هذا الفرع إلى جزاءسن

والاتفاق على تعدیل أحكام ضمان العیوب الخفیة (ثانیا).

بضمان العیوب الخفیةالتمویلي أولا: جزاء إخلال المؤجر 

أن یبادر التمویليعلى المستأجرمن القانون المدني 497لقد أوجب المشرع في المادة 

وإلاّ تحمل نتیجة الأصل المؤجرلك ود عیب في ذعندما یكتشف وجالتمویلي بإخطار المؤجر 

طلب فسخ العقد في حالة تخلف الصفات الموعودة بها التمویلي . كما یمكن للمستأجر 73تقصیره

إلاّ جزء من المأجور ولم یصبح صالح للاستعمال نتفاع المعد للغرض، وإذا لم یخربالتي تنقص الا

.74إلاّ تخفیف البدل على نسبة الضررالتمویلي الذي أجر من أحله فلا یحق للمستأجر 

یعتبر هذا التخفیف تعویضا عما نقص من المنفعة سواء في الماضي بالنسبة لما لم و   

ر قابل للإصلاح، ان العیب غیأو في المستقبل إذا كمن منفعةالتمویلي یحصل علیه المستأجر 

فسخ العقد أو إنقاص الأجرة جراء هذا العیب یكون بغض النظر عن التمویليوطلب المستأجر

بإثبات سوء التمویلي، فلا یكلف المستأجربوجود هذا العیب أو عدم علمهالتمویلي علم المؤجر 

التمویلي الب فیها المؤجر وعلمه بوجود العیب إلاّ في الحالة التي یطالتمویلينیة المؤجر

.75بالتعویض عما لحقه من أضرار من جراء هذا العیب

ثانیا: الاتفاق على تعدیل أحكام ضمان العیوب الخفیة

العام فهي أحكام مكملة لإرادة المتعاقدین نظاملا تعتبر أحكام ضمان العیوب الخفیة من ال

یجوز الاتفاق على مخالفتها سواءً بالتعدیل أو التشدید أو التخفیف.

ي، مرجع سابق.المتعلق بالقانون المدن59-75من الأمر رقم 497راجع نص المادة -73
.289إلیاس ، مرجع سابق، صناصیف-74
.321نجوى إبراهیم البدلي، مرجع سابق، ص-75
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یجوز الاتفاق على تعدیل أحكام الضمان كلیا، وتكون في مصلحة المؤجر التمویلي، إذ لا 

لتي قد یكون یتحمل هذا الأخیر أي موجب ضمان لأي عیوب ظاهرة أو خفیة في المال المؤجر ا

.76هذا المال موضوع العقد مصابا بها وذلك خلافا للقواعد العامة في عقد الإیجار العادي

یجوز الاتفاق على تشدید أحكام الضمان من أمثلة التشدید أن ینص أطراف عقد التأجیر 

الأصل عن العیوب التي قد توجد في التمویلي التمویلي في العقد على قیام مسؤولیة المؤجر 

، وقد یتم الاتفاق على أن یقوم التمویليالمستأجرالمؤجر حتى وإن كانت غیر مؤثرة أو علم بها

عن تلك العیوب حتى ولو لم یكن یعلم المؤجر التمویلي بالتعویض للمستأجر التمویليالمؤجر

أجر التمویلي بوجودها، وقد یتم الاتفاق بین المتعاقدین على التشدید بالضمان، قد یشترط المست

للأصل المؤجر التمویلي على المؤجر التمویلي التشدید على قیام مسؤولیته متى تحصل تعرض 

بحیث یضمن المؤجر أفعالاً من حیث الأصل لم تكن لتدخل تحت ضمانه، كأن یشترط علیه 

.77أن یصبح له الحق في فسخ العقدالتمویلي المستأجر 

كما یمكن أن یتفق الأطراف على التخفیف من أحكام الضمان كأن یتم الاتفاق على إعفاء 

من التزامه بدفع التعویض أو إصلاح العیب ویفترض في ذلك حسن نیة التمویلي المؤجر 

.التمویليالمستأجر

الفرع الرابع

نقل المؤجر التمویلي المسؤولیة في الضمان للمستأجر التمویلي

ویلي من الالتزام بهذا طا یقضي بإعفاء المؤجر التمد الإیجاري یتضمن شر لاعتماإنّ عقد ا

إلى التمویلي انتقال المسؤولیة في الضمان من المؤجر وضح في هذا الفرع أساس الضمان وسن

إلى المستأجر التمویلي(أولا)، ونطاق انتقال المسؤولیة في الضمان من المؤجرالتمویلي المستأجر 

.218نادر عبد العزیز الشافي، مرجع سابق، ص-76
.163بسام أحمد مسلم حمدان، مرجع سابق، ص-77
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إلى المستأجر التمویلي(ثانیا)، وشروط انتقال المسؤولیة في الضمان من المؤجرالتمویلي 

(ثالثا).التمویلي

التمویليإلى المستأجرالتمویلي أولا: أساس انتقال المسؤولیة في الضمان من المؤجر 

من 18لقد أقر المشرع الجزائري إعفاء المؤجر التمویلي من الضمان، حیث جاء في المادة 

الأصول المنقولة، وذلك بالنص على المتعلق بالاعتماد الإیجاري، فیما یخص  09 -96ر رقم الأم

عن ضمان الاستحقاق التمویليإمكانیة تضمین عقد الاعتماد الإیجاري شرطًا یتنازل فیه المستأجر

.78وعن ضمان العیوب الخفیة

الخامسة والسادسة في فقرتها38أما فیما یخص الأصول العقاریة فقد جاء نص المادة 

من نفس الأمر خرجت 40، إلا أنّ نص المادة 79بالضمانالتمویليوالسابعة، على إلزام المؤجر

، وهذا خروجا عن القواعد العامة 80عن هذه القاعدة بإجازتها اتفاق المتعاهدین على خلاف ذلك

لان كل اتفاق منه على الحكم ببط490في القانون المدني حیث نصت المادة المنصوص علیها 

.81یتضمن الإعفاء أو التخفیف من ضمان العیوب إذا أخفاها المؤجر غشًا

غریبا عن الأصل المؤجر، فتحمل مخاطر ومسؤولیة ضمان التمویليیعتبر المؤجر

سوى حقوق أو التمویلي ، ولا یكون للمؤجر التمویليالأصل یكون على عاتق المورد أو المستأجر

.82واجبات مالیة

یكون في العادة من الأشخاص التمویلي الوكیل في شراء الأصل المؤجرأنّ المستأجر كما 

الأصل ه بإمكانه اكتشاف العیوب الخفیة في المحترفین في المجال المراد الاستثمار فیه، ولهذا فإنّ 

المتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق.09-96من الأمر رقم 18راجع نص المادة -78
.نفسهمرجعالالمتعلق بالاعتماد الإیجاري، 09-96من الأمر رقم 7، 6، 38/5راجع نص المادة -79
.نفسهمرجعال من40راجع نص المادة -80
المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم 490راجع نص المادة -81
.217نادر عبد العزیز الشافي، مرجع سابق، ص-82
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المؤجر، وهذا ما كرسه القضاء الفرنسي بالنسبة للمشترین المحترفین بخلق قرینة كشف العیوب 

.83الخفیة من جانب المشتري المحترف، وهي قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها

ونظرًا للطابع المالي لعقد الاعتماد الإیجاري، فمن غیر المنطق إثارة مسؤولیة المؤجر 

عن ضمان التعرض الصادر عن الغیر، بعد أن قام بالتمویل واقتصار دوره على ذلك، ما التمویلي 

.84د إلیه الغیر قد آل إلیه من المؤجرلم یكن الحق الذي یستن

بتأجیر أصل مملوك له وتحت یده، دون أن یرد في العقد التمویلي إلاّ أنّه إذا قام المؤجر 

أمر منطقي وتطبق علیه التمویلي نص خاص بالإعفاء أو بتقریر التزامه، هنا یكون التزام المؤجر 

.85القواعد العامة

التمویلي إلى المستأجرالتمویلي ثانیا: نطاق انتقال المسؤولیة في الضمان من المؤجر 

في عقد الإیجار یضمن التمویلي بالرجوع إلى القواعد العامة في الضمان نجد أن المؤجر 

التعرض الصادر منه أو من أتباعه، كما أنّه یضمن التعرض الصادر من الغیر وهذا حسب المادة 

.86من القانون المدني 487و 483

.87من القانون المدني488كما أنّه یضمن العیوب الخفیة حسب نص المادة 

منه 31/2المتعلق بالاعتماد الإیجاري فقد نصت المادة 09-96وبالرجوع إلى الأمر رقم 

حول دون الانتفاع غیر العاجز عن كل سبب یالتمویليللمستأجرالتمویليعلى ضمان المؤجر

أو عن شخص آخر، وقد خرج المشرع عن هذه التمویليوالناتج عن المؤجرل المؤجر بالأص

83-BÉNABENT Alain, Droit civil, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 8 édition,
Montchrestien, Paris, 2008, p162.

.210بسام هلال مسلم القلاب، مرجع سابق، ص-84
.214، صبسام هلال مسلم القلاب، المرجع نفسه-85
المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم 487-483نص المادتین راجع-86
یضمن المؤجر للمستأجر باستثناء العیوب التي جرى العرف على «من القانون المدني تنص على أنه 488المادة -87

هذا الاستعمال نقصا محسوسا، ما التسامح فیها كل ما یوجد بالعین المؤجرة من عیوب تحول دون استعمالها أو تنقص من

».لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك 
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من نفس الأمر وذلك بإمكان اتفاق أطراف عقد الاعتماد الإیجاري 17/3القاعدة في نص المادة 

من الالتزامات الملقاة عادة على عاتق صاحب ملكیة الأصل التمویلي على إعفاء المؤجر 

.88المؤجر

من الأمر رقم 38أما فیما یخص الأصول غیر المنقولة فقد نص علیها المشرع في المادة 

بكل الالتزامات الملقاة على صاحب الملكیة بصفته هو التمویلي وذلك بالتزام المؤجر 96-09

المالك للأصل المؤجر.

لى إمكانیة من نفس الأمر وذلك بالنص صراحة ع40إلاّ أنّه یوجد استثناء في نص المادة 

بالتزام أو مجموعة من التمویلي الاعتماد الإیجاري على تكفل المستأجر اتفاق أطراف عقد 

والتنازل عن الضمانات الخاصة بسبب فعلي أو وجود عائق التمویلي الالتزامات المتعلقة بالمؤجر 

أو عیوب أو عدم مطابقة الأصل المؤجر.

التمویليإلى المستأجر التمویلي من المؤجر ثالثا: شروط انتقال المسؤولیة في الضمان 

من أجل صحة إعفاء المؤجر التمویلي من الالتزام بالضمان یجب أن تتوفر عدة شروط 

والتي نجدها في القواعد العامةوالمتمثلة في:

من التمویليتضمین عقد الاعتماد الإیجاري بندًا خاصًا ینص على شرط إعفاء المؤجر-

علیه في حالة عجزه عن استعمال الأصل المؤجر، لكن إذا التمویلیالضمان وعدم رجوع المستأجر 

لم یتضمن عقد الاعتماد الإیجاري صراحة ذلك فعندها یتم اللجوء إلى الأحكام الخاصة بعقد البیع 

.89أو المقاولة بشرط أن تتفق مع طبیعة عقد الإیجار

عالمًا بالعیب الذي یعتري الأصل المؤجر أو أن یعمد إلى التمویلییجب أن لا یكون المؤجر -

.90من القانون المدني الجزائري490/2إخفائه بغش منه حسب المادة 

المتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق.09-96، من الأمر رقم 17/3، 31/2راجع المواد -88
.207بسام أحمد مسلم حمدان، مرجع سابق، ص-89
المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق.58-75/ من الأمر رقم 490نص المادة راجع-90
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المطلب الثاني

الشراءالتمویليالتزام المؤجر التمویلي بنقل الملكیة في حالة اختیار المستأجر 

بنقل ملكیة الأصل الالتزاملإیجاريفي نهایة عقد الاعتماد یقع على المؤجر التمویلي 

خیار الشراء والمنصوص علیه في نص المؤجر إلى المستأجر التمویلي وهذا إذا اختار هذا الأخیر 

.91المتعلق بالاعتماد الإیجاري09-96من الأمر رقم 10/3المادة 

بشراء الأصل التمویليیار المستأجر في هذا المطلب حول خوستنصب دراستنا

(الفرع الملكیة حسب طبیعة الأصل المؤجرتطرق إلى طرق نقلوبعدها ن(الفرع الأول) المؤجر

تصرفا ناقلا خلال فترة الإیجار في الأصل المؤجر التمویليتصرف المؤجر إمكانیة و ، الثاني)

(الفرع الثالث).للملكیة 

رع الأولالف

التمویلي بشراء الأصل المؤجرخیار المستأجر 

في حالة تعدد الأصول بالشراء التمویليتأجر هذا الفرع إلى كل من خیار المستطرق في سن

(ثانیا).التزاماته هذا الأخیر بتنفیذ التمویلي، وارتباط خیار الشراء الممنوح للمستأجر (أولا) المؤجرة

ةفي حالة تعدد الأصول المؤجر التمویلي بالشراء أولا: خیار المستأجر 

بموجب عقد الاعتماد الإیجاري یمكن أن ینصب التمویليللمستأجرالشراء الممنوح خیار 

فیما 09-96من الأمر رقم 7أو بعضها، وفق ما تقتضي به المادة الأصول المؤجرة على جمیع 

فیما یخص المحلات 9فیما یتعلق بالأصول العقاریة والمادة 8یتعلق بالأصول المنقولة والمادة 

.92ةالتجاریة والمؤسسات الحرفی

المتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق.09-96من الأمر رقم 10/3راجع نص المادة -91
.المرجع نفسهالمتعلق بالاعتماد الإیجاري، 09-96من الأمر رقم 9، 8، 7راجع المواد -92
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هنا یعني أنه إذا كان عقد الاعتماد الإیجاري یشمل أكثر من أصل مؤجر، فلا یشترط أن 

العقد على مجموعة من جمیع هذه الأصول في نهایة العقد، كما لو وردالتمویلي یتملك المستأجر 

ك من إعمال خیار الشراء بالنسبة لبعضها دون الباقي، إلاّ أن هناالتمویليالمركبات، فللمستأجر 

متعسفا في استعمال حقه إذا أعلن عن رغبته التمویليالفقه من یرى بأنه یمكن اعتبار المستأجر 

من الأجزاء التي یردها التمویلي الاستفادةفي شراء بعض الأصول فقطـ، إذا استحال على المؤجر 

هنا شراء جزء فقط من التمویليفلا یحق للمستأجر ، إلاّ أنّ هذا الرأي منتقد،التمویليالمستأجر

تعذر یمن جراء ذلك لأنّه سالتمویلیالأصل المؤجر، وذلك منعًا للأضرار التي قد تلحق بالمؤجر 

.93علیه تأجیر الجزء الآخر أو التصرف فیه عن طریق البیع

لتزاماتههذا الأخیر لا بتنفیذ التمویليثانیا: ارتباط خیار الشراء الممنوح للمستأجر

في نهایة التمویلي ملكیة الأصل المؤجر إلى المستأجر بنقل التمویلي لا یتم التزام المؤجر 

عاتقه، ذلك على بجمیع الالتزامات التي یلقیها العقد التمویليمدة الإیجار إلاّ إذا أوفى المستأجر

لاعتماد بتلك الالتزامات یفضي في أغلب الأحوال إلى فسخ عقد االتمویلي أن إخلال المستأجر 

.94الإیجاري

بالوفاء بجمیع التمویلي كما یمكن إعمال خیار الشراء قبل انتهاء المدة، إذا قام المستأجر 

الأقساط المتبقیة ودفع ثمن التملك المتفق علیه مما یؤكد اعتبار المتعاقدین التزام المستأجر 

.95تتحدد اتفاقابدفع أقساط الإیجار دینا واحدًا یتم تقسیطه على دفعات التمویلي

عن تنفیذ التزامه المتمثل في نقل ملكیة الأصل التمویلیفي حالة ما إذا امتنع المؤجر 

، كان للمستأجر العقدنهایة لخیار الشراء الممنوح له في التمویليالمؤجر، بعد إعمال المستأجر 

وهذا باعتبار أن التزام المؤجر 96فر أركانهللتو أن یلجأ إلى القضاء لیحكم له بثبوت البیع التمویلي

.363، صسابقرجع مإلیاس ، ناصیف-93
.372هاني ، مرجع سابق، صدویدار-94
.373، صدویدار هاني المرجع نفسه-95
، 2005أنور سلطان، العقود المسماة، شرح عقدي البیع والمقایضة، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، -96

  .105ص
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من 72في هذه الحالة مبني على وعد بالبیع من جانب واحد وهذا ما جاء في المادة التمویلي

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر «القانون المدني والتي تنص على أنه: 

طالبا تنفیذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما یتعلق منها بالشكل متوافرة، 

.»قام الحكم مقام العقد 

تسمى بدعوى صحة التعاقد، وهي دعوى عینیة، التمویليوالدعوى التي یرفعها المستأجر 

در بثبوت البیع، لها إذا تعلقت بعقار والتأشیر على هامش تسجیلها بالحكم الصالذا یجب تسجی

.97من تاریخ تسجیل عریضة الدعوىالتمویليلى المستأجر وتنتقل الملكیة إ

الفرع الثاني

الملكیة حسب طبیعة الأصل المؤجرنقل

یتم نقل ملكیة الأصل المؤجر بعقد بیع، یخضع للأحكام العامة لعقد البیع من حیث شروط 

إبرامه الموضوعیة العامة والخاصة وشروطه الشكلیة، إلاّ فیما یتعلق بتقدیر الثمن، بسبب احتساب 

الأصل موجود فعلا في حیازة أقساط الإیجار المدفوعة، وعدم وجوب التسلیم لأنّ 

، نقل (أولا) تناول في هذا الفرع كل من نقل ملكیة الأصل المنقولف أوسو 98یليالتمو المستأجر 

، وكذلك نقل ملكیة الأصول المتمثلة في المحلات التجاریة (ثانیا)ملكیة الأصل العقاري

(ثالثا).والمؤسسات الحرفیة وذلك متى كانت موضوع عقد الاعتماد الإیجاري 

أولا: نقل ملكیة الأصل المنقول

على مسألة نقل ملكیة الأصول المؤجرة المنقولة، 09-96من الأمر رقم 7تنص المادة 

فإذا كان المنقول المؤجر معینا بالذات، فإنه ینتقل بمجرد إبرام عقد البیع دون حاجة إلى إجراءات 

.99التمویليأخرى باعتباره موجودًا فعلاً تحت ید المستأجر

.106، صمرجع سابقأنور سلطان، -97
.222القلاب، مرجع سابق، صبسام هلال مسلم -98
المتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق.09-96من الأمر رقم 7راجع نص المادة -99
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المنقولات یخضع لإجراءات خاصة مثل السفن والطائرات، أن انتقال الملكیة في بعض إلاّ 

حیث یجب تسجیلها في سجلات خاصة ویجب لانتقال ملكیة الأصل المنقول إلى المستأجر

كامل الثمن المحدد في العقد، ویعتبر هذا الشرط كشرط واقف قیام هذا الأخیر بسداد التمویلي

یظل محتفظا بطبیعته حتى ولو كان التمویليلانتقال الملكیة، كما نجد أنّ المنقول المؤجر

.100قد ثبته أو ألحقه بعقارالتمویليالمستأجر 

ثانیا: نقل ملكیة الأصل العقاري

على مسألة نقل ملكیة الأصل العقاري، 09-96من الأمر رقم 8لقد نصت المادة 

بنصها على ثلاث صیغ یتم بموجبها هذا الانتقال والتي تتمثل في:

وهذا نقل ملكیة الأصل العقاري عن طریق التنازل تنفیذًا للوعد بالبیع من جانب واحد، -

في إطار عقد الاعتماد الإیجاري.نتقال أي أصل مؤجرالطریق هو الطریق العادي لا

عن طریق الاكتساب المباشر أو غیر المباشر لحقوق ملكیة  ينقل ملكیة الأصل العقار -

، فهنا تنتقل ملكیة الأبنیة المدمجة بالأرض عن طریق الالتصاق الأرض التي شیدت علیها العمارة

تفاق الطرفین.إلى المشتري الذي أصبح مالك قطعة الأرض منذ إبرام العقد با

ا ملكیة الأصول التي تم تشیدها على نقل ملكیة الأصل العقاري عن طریق التحویل قانون-

بتحویل ملكیة الأصل الذي التمویلی، حیث یقوم المؤجر التمویليالأرض والتي هي ملك للمستأجر 

منذ إبرام عقد التمویلیكان محل عقد اعتماد إیجاري، والذي أنشئ على أرض مملوكة للمستأجر 

.101الاعتماد الإیجاري

.223بسام هلال مسلم القلاب، مرجع سابق، ص-100
المتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق.09-96من الأمر رقم 8أنظر في ذلك المادة -101
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324ویخضع انتقال الأصل العقاري إلى الرسمیة وهو ما تم النص علیه في المادة 

یجب أن تخرج هذه العقود في طابع رسمي، مع أنه حیث بالقانون المدني الجزائریمن 1مكرر

.102وجوب تسجیلها في السجل العقاري، لأن التسجیل ركن أساسي لانتقال ملكیة العقار

لتجاریة والمؤسسات الحرفیةثالثا: نقل ملكیة المحلات ا

إنّ كیفیة نقل ملكیة المحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة التي هي موضوع عقد الاعتماد 

.103المتعلق بالاعتماد الإیجاري09-96من الأمر رقم 9الإیجاري نصت علیها المادة 

من الإجراءات أن انتقال ملكیة المحل التجاري أو المؤسسة الحرفیة یخضع لمجموعة إذ 

علیها الشكلیة الواجب إتباعها، والمتمثلة في الرسمیة، كما هو الأمر بالنسبة للعقارات والمنصوص 

من القانون المدني والتي تشترط الرسمیة كذلك في تحریر العقود التي 1مكرر324في المادة 

القید في تتضمن نقل ملكیة محلات تجاریة أو كل عنصر من عناصرها، إضافة إلى إجراء 

مصلحة السجل التجاري.

الفرع الثالث

خلالفي الأصل المؤجرالتمویليالمؤجر تصرفإمكانیة 

تصرفا ناقلا للملكیةمدة الإیجار

یحتفظ بحق ملكیة الأصل المؤجر، فهذا الأمر یمنحه الحق التمویليباعتبار أن المؤجر 

أنّ هذا یثیر إشكالات فیما یتعلقمالكًا له، إلاّ في التصرف في الأصل خلال مدة الإیجار باعتباره 

.104الناقلة للملكیةالتمویلی، خاصة فیما یتعلق بتصرفات المؤجر التمویليالمستأجر بحقوق 

«أنه الفقرة الأولى علىمن القانون المدني الجزائري 1مكرر324تنص المادة -102 زیادة عن العقود التي یأمر القانون :

أو  ن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریةبإخضاعها إلى شكل رسمي یجب تحت طائلة البطلان، تحریر العقود التي تتضم

».محلات تجاریة أو صناعیة ...
المتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق.09-96من الأمر رقم 9راجع نص المادة -103
.371هاني ، مرجع سابق، صدویدار -104
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في حالة تنازله عن ملكیة التمویليیقع على المؤجر التمویلي الالتزام بإخطار المستأجر بحیث

، ولا 105التمویليالأصل المؤجر إلى شخص آخر من أجل نفاذ العقد الجدید في مواجهة المستأجر 

فهو لیس طرفا في عقد التنازل، وإنما یتمتع بحق شخصي فقط قبل التمویلییشترط موافقة المستأجر 

.106ائي مع مراعاة قواعد التسجیلالنه، وحقه العیني لا یوجد إلاّ من وقت التعاقد التمویليالمؤجر 

بالتنازل عن الأصل التمویليلقد سمح القانون الفرنسي المتعلق بالاعتماد الإیجاري للمؤجر 

لى شخص من الغیر، ویتم هذا التنازل بموجب عقد یبرم بین المؤجرإالمؤجر خلال فترة الإیجار 

ویعتبر شخص 107الأركان العامة للعقدالجدید على أن تتوفر التمویليالأصلي، والمؤجر التمویلي

إلاّ أنه یشترط فیه أن یكون من التمویلیالمؤجر عند هذا التنازل لیس ذا اعتبار بالنسبة للمستأجر 

.108الأشخاص المسموح لهم بممارسة أعمال الاعتماد الإیجاري

.355لي، مرجع سابق، صانجوى إبراهیم البد-105
.106أنور سلطان، مرجع سابق، ص-106
.335مرجع سابق، ص،إلیاسناصیف-107
.250بسام هلال مسلم القلاب، مرجع سابق، ص-108
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 كلا  ىعل یجاري باعتباره من عقود المعاوضة التي ترتب التزاماتعقد الاعتماد الإ

التزامات لكونه یعتبر طالبا التمویلي الطرفین، فمن الطبیعي أن یرتب هذا العقد على المستأجر 

لأصل المؤجر الإنتاجي ولیس اللتمویل فهو المستفید من العملیة المالیة بحیث یستعمل 

.109الاستهلاكي سواء كان منقولا أو عقارا

الالتزامات من بعض بإعفاء نفسه یجاري عقد الاعتماد الإویلي فیقوم في أما المؤجر التم

في التمویل، وهذا ما بذلك دوره ینحصرواضحة ودقیقة، لصوص تعاقدیةالواقعة على عاتقه بن

و مكرر في ضروریة، فتكون موضوع تحریر مفصلكلها التمویلي یجعل التزامات المستأجر 

باعتباره المالك الأصلي التمویليیجاري، وذلك لغرض حمایة حقوق المؤجر شروط عقد الاعتماد الإ

.المؤجرالأصل 

یجاري المتعلق بالاعتماد الإ09-96من الأمر رقم 39/1وحسب أحكام نص المادة 

والتي نص علیها التمویلي ملزما بالقیام بالالتزامات الخاصة بالمستأجر التمویلي یكون المستأجر 

یجاري، ضمن عقد الاعتماد الإالتمویلي ه من المؤجر القانون المدني، مقابل حق الانتفاع الممنوح ل

.110ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك

مبحثین، في الإیجاري في عقد الاعتمادالتمویلي تطرق إلى مهام المستأجر نس اولهذا فإنن

المبحث (بدفع الأجرة وتأمین الأصل المؤجرأجر التمویلي تعرض إلى التزام المستسنبحیث 

حق  وملكیة وضمان فعالیةصل المؤجرالتزام المستأجر التمویلي بالمحافظة على الأو ، )الأول

.)المبحث الثاني(للأصل المؤجرالتمویليالمؤجر

حدادي ریم شهاب، الوسائل القانونیة الجدیدة لتمویل المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -109

.35، ص2011في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
الاعتماد الإیجاري، مرجع سابق.المتعلق09-96من الأمر رقم 39/1راجع نص المادة -110
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المــبحث الأول

التزام المستأجر التمویلي  بدفع الأجرة وتأمین الأصل المؤجر

یجاري بدفع أقساط الإیجار المتفق علیها عقد الاعتماد الإفي التمویلي یلتزم المستأجر 

للإلغاء، ویمكن وصف هذا الالتزام على أنه محور التزامات طوال مدة الإیجار غیر القابلة 

، حیث یجب على هذا الأخیر الوفاء به سواء انتفع بالأصل المؤجر أو لم ینتفع التمویليالمستأجر

إضافة إلى هذا الالتزام یلتزم المستأجر ،)المطلب الأول(به، مادام الأصل المؤجر في حیازته 

التمویلي بالتأمین على الأصل المؤجر وذلك بهدف تغطیة الأخطار الملازمة لاستعمال الأصل 

(المطلب الثاني).

المطلب الأول

التزام المستأجر التمویلي بدفع مقابل الإیجار

التمویلي على عاتق المستأجر طبقا للقواعد العامة للإیجار، یعد الوفاء بالأجرة التزاما یقع 

من القانون المدني 498هذا حسب ما ورد في نص المادة و ، 111المؤجربالأصل مقابل انتفاعه 

د المتفق یالإیجار في المواعبدل یجب على المستأجر أن یقوم بدفع «والتي تنص على أنه

المعمول بها في د یفي المواعببدل الإیجار تفاق، وجب الوفاء اعلیها، فإذا لم یكن هناك 

.»ةالجه

المتعلق بالاعتماد  09-96رقم  من الأمر32بالإضافة إلى ما نصت علیه المادة 

یجب على المستأجر أن یدفع للمؤجر مقابل الانتفاع بالأصل «یجاري حیث نصت على أنه الإ

.»یجاريلإاالمؤجر، وفي التواریخ المتفق علیها المبالغ المحددة كإیجارات في عقد الاعتماد 

111- GIOVANOLI Mario, Le crédit- bail (leasing) en Europe : développement et nature
juridique, litec , Paris, 1980, p..212-213.
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ذا المطلب إلى إلى تقسیم هنالإیجاري ارتأیاسة عنصر الأجرة في عقد الاعتماد لهذا ولدرا

، )الفرع الأول(عقد الاعتماد الإیجاريفي تحدید مقدار الأجرة  هتناول فینأربعة فروع، حیث س

إلى عنصر  طرقتنبعد ذلك ، و )الثاني(الفــــرع  لإیجاريعقد الاعتماد افي استحقاق مبلغ الإیجار و 

التمویلي لجزاء إخلال المستأجر تطرق وأخیرا ن، )الفرع الثالث(بمبلغ الإیجارتعدد ضمانات الوفاء

).الفرع الرابع(بالوفاء بمبلغ الإیجار 

الفرع الأول

تحدید مقدار الأجرةفي عقد الاعتماد الإیجاري

یجاري مقارنة بالمبالغ الإلذي یتم دفعه في عقد الاعتماد هناك اختلاف في مبلغ الإیجار ا

غ مرتفعة جدا في عقد في عقد الإیجار العادي، بحیث تكون المبالالتمویليالتي یدفعها المستأجر

یجاري لكون أنه تدخل فیه ضوابط متعددة في تحدید مقداره باعتباره عملیة قرض من الاعتماد الإ

.112الناحیة الاقتصادیة

عنصر تنوع العناصر المكونة للأجرة في عقد تطرق إلى نوعلیه في هذا الفرع سوف 

یجاري (ثانیا).الاعتماد الإتعدد عوامل تحدید الأجرة في عقد  كذا یجاري (أولا)، والإ الاعتماد

یجاري.مكونة للأجرة في عقد الاعتماد الإأولا: تنوع العناصر ال

یجاري نجد أنها المتعلق بالاعتماد الإ 09-96رقم  من الأمر14بالعودة إلى نص المادة 

الأطراف، ومهما كانت مدة الفترة غیر ماعدا وجود اتفاق مخالفا بین«:نصت  على مایلي

من هذا الأمر یتضمن مبلغ الإیجارات التي یجب أن 12القابلة للإلغاء الواردة في نص المادة 

یدفعه المستأجر للمؤجر ما یلي:

شراء الأصل المؤجر مقسما إلى مستحقات متساویة المبلغ تضاف إلیها القیمة سعر-

المتبقیة التي یجب دفعها عند مزاولة حق الخیار بالشراء.

112-REMIEUX ISRAËL Danièle, Leasing et crédit-bail mobiliers, Dalloz, Paris, 1975,p.15.
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أعباء استغلال المؤجر المتصلة بالأصل موضوع العقد.-

هامش یطابق الأرباح أو الفوائد المكافئة للمخاطر المترتبة على القرض والموارد الثابتة -

».یجاريت عملیة الاعتماد الإالمخصصة لاحتیاجا

ف یدفعها المستأجر كل هذه المبالغ تجمع وتقسم إلى مستحقات متساویة القیمة  والتي سو 

15هذا وفقا لأحكام نص المادة و  منتظمة إما بصفة خطیة أو متناقصةبصفة  دوریة و التمویلي 

الإیجارات حسب نمط متناقص أو خطي تحدد «التي تنص على أنه : 09-96من الأمر رقم 

».استنادا إلى نماذج محددة عن طریق التشریع

حیث یطبق النمط الخطي عملیا في العقود التي تكون مدتها تقل عن ثلاث سنوات، بینما 

یطبق النمط المتناقص في العقود التي تكون مدتها أكثر من ثلاث سنوات، وهذا الأخیرتفرضه 

دیة، وتزاید الإهلاك بمرور الزمن وزیادة التشغیل من جهة، وكذلك دعاوى القواعد الإنتاجیة الح

، لذلك إذا تعدت مدة العقد ثلاث سنوات التمویليالتخفیف من الأعباء الملقاة على عاتق المستأجر

فتحدد الأقساط بطریقة متناقصة ولا یمكن أن تحدد بطریقة خطیة، إذ تخضع إنتاجیة الأصل 

راحل تكون فیها مرتفعة عند بدایة الاستغلال مما یعني تحقیق فوائد مرتفعة، ثلاثة م ىإلالمؤجر 

أما في حالة استقرار مستوى إنتاجیة الأصل عند حد معین فإن الدخل یثبت وتقل قیمة الأقساط 

التي یمكن الوفاء بها، وعند مرور زمن طویل على الاستخدام المتكرر للأصل المؤجر فتتناقص 

.113التالي لا یمكنها أن تغطي إلا أقساط منخفضةوبالأصل إنتاجیة 

یجاري لا تخضع لقواعد في عقد الاعتماد الإالتمویلي بدفعها المستأجر إن الأجرة التي یلتزم

العرض والطلب في سوق الإیجار ولا للمساومة وهذا عكس عقد الإیجار العادي، فهذه الأجرة في 

، بل 114للانتفاع كما هو في عقد الإیجار العاديلا تتضمن فقط مقابل الإیجاري عقد الاعتماد 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، ،ةیجاري للأصول المنقولساحد كهینة،الاعتماد الإأیت-113

.106، ص2004تیزي وزو، معةكلیة الحقوق، جا
.159حمزي إبراهیم، مرجع سابق، ص-114
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أیضا جزء من ثمن شراء الأصل المؤجر مع إضافة نسبة معینة من الأرباح التي یستهدفها المؤجر 

.115التمویلي

البناء، بناءا على ما تقدم یتم تحدید مقدار الأجرة استنادا إلى ثمن شراء الأصل وتكلفة

للأجرة على أساسه یتم احتساب مختلف أقساط الأجرة وهذه یجاري أساسوتحدد شركة الاعتماد الإ

الأقساط تحدد على ضوء مدة العقد من جانب ومعدلات الأقساط الإیجار من جهة أخرى.        

ثانیا: تعدد عوامل تحدید الأجرة 

تتحدد عوامل تحدید الأجرة في عقد الاعتماد الإیجاري استنادا إلى عدة عوامل أهمها مدة 

الایجاري (أ)، ومعدلات أقساط الإیجار (ب).الاعتماد  عقد الإیجارفي عقد

مدة عقد الإیجار في عقد الاعتماد الإیجاري- أ

بسدادها یتوقف على مدة العقد التي التمویلي یلتزم المستأجر التيتحدید أقساط الإیجار 

بالاعتمادالمتعلق 09-96من الأمر رقم 10/3تكون غیر قابلة للإلغاء، حسب المادة 

یضمن للمؤجر قبض مبلغ معین من الإیجار«، حیث تنص هذه المادة على أنه 116الإیجاري

 إذا اتفق الطرفان على خلافلایمكن خلالها إبطال الإیجار إلا"الفترة غیر قابل للإلغاء"تدعى 

بحیث لا یحق لأي من الطرفین طلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته، وهو ما یلزم المستأجر ،»ذلك

الانتفاع طوال مدة  يالوفاء بجمیع مبالغ الإیجار المستحقة لشركة الاعتماد الإیجار التمویلي 

ئها. بالأصل إلى غایة انقضا

، مداخلة ألقیت بمناسبة أعمال »التزامات المستأجر التمویلي في عقد الاعتماد الایجاري«یوسف حوریة زاهیة، سي -115

ملتقى وطني حول عقود الأعمال و دورها في تطویر الاقتصاد الوطني الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  

.308، ص2012ماي 17-16یومي عبد الرحمان میرة بجایة،
المتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق.09-96من الأمر رقم 10/3راجع المادة -116
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ذلك تبعا للعمر و  ادیةمدة العقد یتم تحدیدها إما باتفاق الأطراف، أو حسب معاییر اقتص

المتعلق  09-96رقم  من الأمر12/2الاقتصادي للأصل المؤجر وهو ما نصت علیه المادة 

.117یجاريبالاعتماد الإ

تعلق الأمر یجاري، بحیث إذا ختلاف عقد الاعتماد الإیختلف أساس تحدید هذه المدة  با

بالمنقولات یتم تحدید الأجرة هنا استنادا إلى عنصرین هما:

العمر الاقتصادي المفترض للمنقول.-

مدته.كام الاستهلاك الضریبة للمنقول و أح-

التي قد تصل إلى اد عمرها الاقتصادي فترة طویلة و أما فیما یتعلق بالعقارات، ونظرا لامتد

سنة فهنا یصعب قیاسها على أساس مدة الاستهلاك الضریبي للمباني، وبالتالي یتم  50أو  40

.118التمویليقع على عاتق المستأجر فرض أعباء مالیة ت

دلات أقساط الإیجار في عقد الاعتماد الإیجاري مع-  ب

بدفع العقاریةللأصول المنقولة و یجاريالإالاعتماد بمقتضى عقدالتمویلي یلتزم المستأجر 

یمكن إدراج شرط في العقد یقضي كل قسط إلى إرادة المتعاقدین، و یخضع مقدارأقساط الإیجار، و 

.119یتم دفعه حسب الدوریة التي اتفق الأطراف على تبنیهاه، و مراجعتبقابلیة 

یمكن أن توافق مدة الإیجار المدة المتوقعة للعمر الاقتصادي «على أنه 09-96من الأمر رقم 12/2تنص المادة -117

بائیة المحددة عن طریق التشریع ة، أو الجیللأصل المؤجر، كما یمكن أن تحدد استنادا إلى قواعد الاستهلاك المحاسب

».یجارية بالعملیات الخاصة بالاعتماد الإالمتعلقو 
،میجاري،أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلو ات في عقد الاعتماد الإتوازن الالتزاملالتاخساحد كهینة، أیت-118

  .  17ص، 2016تیزي وزو، لوم السیاسیة، جامعةالعتخصص القانون، كلیة الحقوق و 
الأعمال المصرفیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع و  شامبي لیندة، المصاریف-119

  .  323ص ،2002العلوم الإداریة، جامعة الجزائر،، معهد الحقوق و المعقانون الأ
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وغالبا ما تحتفظ المؤسسة المالیة المؤجرة بحقها في تعدیل البدل إذا تغیرت أسعار الأشیاء 

إذ تدخل نسبة استهلاك هذه الأشیاء في تكوین البدل وغالب ما یشترط دفع البدل مقدما ولكنه لا 

.120القیمة فتبدأ بأقساط صغیر ثم تتدرج في قیمتها ارتفاعایشترط أن تكون متساویة

یتحدد مقدار كل قسط بالاستناد إلى المعدل المتفق علیه لسداد تلك الأقساط والذي یخضع 

لضوابط مالیة تتمثل أساسا في:

.على السداد الدوري ومعدل سیولته النقدیة المتوفرة لدیهالتمویلي قدرة المستأجر -

یجاري بالنظر إلى مصالحها ي الذي تحدده الشركة الاعتماد الإالمالمعدل الإهلاك -

.121المالیة

الفرع الثاني 

یجاريمبلغ الإیجار في عقد الاعتماد الإاستحقاق 

إن استحقاق قسط الإیجار یتحدد وفقا لما تم الاتفاق علیه بین طرفي عقد الاعتماد

، أو بالمكان الذي یتم فیه هذا الوفاء(أولا) الإیجاریجاري، سواء تعلق الأمر بتاریخ الوفاء بقسط الإ

.(ثانیا)

یجارأولا: تاریخ دفع قسط الإ

بدفع بدل التمویليمن القانون المدني على وجوب قیام المستأجر 498/1تنص المادة 

الإیجار في المواعید المتفق علیها، فإذا لم یكن هناك اتفاق وجب الوفاء ببدل الإیجار في المواعید 

.122المعمول بها في الجهة

32لك فیما یتعلق بنص المادتین موافقة لهذا، وذ09-96وقد جاءت نصوص الأمر رقم 

.305إلیاس ، مرجع سابق، صناصیف -120
.18یجاري، مرجع سابق، صقد الاعتماد الإالالتزامات في علال توازن تخاساحد  كهینة، أیت-121
المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم 498/1راجع المادة -122
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نه في أ، رغم اقتصارهما على النص على المواعید المتفق علیها، مما یعني 39/2123و 

حالة عدم وجود اتفاق على ذلك، فإننا نرجع إلى القاعدة العامة، إلا أن هذا یكون نادرا في عقود 

على النص على تاریخ محدد تدفع فیه أقساط التمویلي الاعتماد الإیجار لحرص المؤجر 

.124الإیجار

بین طرفي العقد على مواعید سداد لهذه الأقساط بشكل شهري أو فصلي أو یتم الاتفاق

على الدفع وطبیعة العملیة الاستثماریة التمویلي سنوي، وذلك وفق لما یتناسب مع مقدرة المستأجر 

التي یقوم بها فمثلا الأرباح الناتجة عن العمل الزراعي لا تأتي إلا عند الحصاد، أما مداخیل 

یجاري على استحقاق قسط الإیجار تنص عقود الاعتماد الإ، 125فتكون بشكل یوميالعمل الطبي 

ن التزام المؤجر ول به في عقود الإیجار العادي، لأفي بدایة مدة الانتفاع القابلة له، وهو المعم

المؤجر یكون منذ تاریخ إبرام عقد الإیجار صلمن الانتفاع بالأالتمویليبتمكین المستأجر التمویلي 

.126یبرر استحقاق الأجرة في ذلك التاریخمما 

ثانیا: مكان دفع قسط الإیجار

یكون في من القانون المدني فإن دفع بدل الإیجار498/2حسب أحكام نص المادة 

.127یخالف ذلكیقضي تفاق ان عرف أو ما لم یكالتمویلي موطن المستأجر 

السالفة الذكر، 39/2یجاري، فإن المادة للنصوص الخاصة بعقد الاعتماد الإأما بالنسبة

جعلت الأمر لاتفاق الأطراف فیما یتعلق بمكان دفع أقساط الإیجار وهذا فیما یخص الأصول غیر 

یجاري الإیجار في إطار عقد الاعتماد الإالمنظمة للالتزام بدفع أقساط 32المنقول، أما المادة 

ان الذي یتم فیه الوفاء بأقساط الإیجار.للأصول المنقولة، فلم تشر بأي عبارة إلى المك

یجاري، مرجع سابق.المتعلق بالاعتماد الإ 09- 96رقم  من الأمر 39/2و 32راجع نص المادتین -123
  .230صبسام هلال مسلم القلاب، مرجع سابق، -124
.257نادر عبد العزیز الشافي، مرجع سابق، ص-125
.288هاني ، مرجع سابق، صدویدار-126
المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم 498/4راجع المادة -127
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وما یلاحظ في عقود الاعتماد الإیجاري فیما یتعلق بمكان الوفاء بالأجرة، فإن عقود 

نه یجب أبحیث 128التأجیر التمویلي تتضمن شرطا مفاده أن القسط بالأجرة محمول ولیس مطلوب

لوفاء وبكل قسط عند حلول أجله، أن یتوجه إلى شركة التأجیر التمویلي لالتمویلي على المستأجر 

وبهذا تعتبر شركة التأجیر التمویلي هي مكان الوفاء بالأجرة إلا أن هذا لا یتعلق بالنظام العام 

.129وبالتالي یجوز للطرفین الاتفاق على مخالفته

الفرع الثالث

یجاريعتماد الإعقد الاتعدد ضمانات الوفاء بمبلغ الإیجار في 

ملكیة الأصول المؤجرة ضمانا له في حالة إفلاس بالتمویلییعد احتفاظ المؤجر 

، أو توقفه عن دفع الأقساط، إلا أن حق الملكیة وإن كان یضمن سلامة عملیة التمویليالمستأجر 

الاعتماد الإیجاري ككل، فإنه لا یضمن تحدید الوفاء بأقساط الإیجار في حالة تخلف المستأجر 

.130عن دفعهاالتمویلي 

ري  وهذا ما نصت اللجوء إلى تعیین ضمانات إضافیة في عقد الاعتماد الإیجالهذا یتم 

التزام المستأجر بمنح المؤجر ضمانات أو «:على أنٌ 09-96من الأمر رقم 17/2علیه المادة 

.131»تأمینات عینیة، أو فردیة

تطرق في هذا الفرع إلى الاحتفاظ بملكیة الأصول كضمانة (أولا)، حقنس اولذا فإنن

تطرق إلى نسخیر في الأالامتیاز(ثانیا)، التأمینات العینیة (ثالثا)، التأمینات الشخصیة (رابعا)، و 

.)خامسا(الشرط الجزائيتضمین العقد 

.392هاني ، مرجع سابق، صدویدار-128
.231بسام هلال مسلم القلاب، مرجع سابق، ص-129
.275القلاب، المرجع نفسه، صبسام هلال مسلم -130
یجاري، مرجع سابق.تماد الإالمتعلق بالاع09-96من الأمر رقم  17/2راجع نص المادة -131
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بملكیة الأصول كضمانة أولا: الاحتفاظ

إن حق الملكیة یعتبر من أقوى الحقوق العینیة، فهو یخول لصاحبها سلطات كثیرة تتمثل 

132الاستعمال، والاستغلال، والتصرف في الأصل المؤجر وهذا كله في الإطار القانونيأساسا في 

الملكیة هي حق «من القانون المدني حیث نصت على أنه: 674وهذا ما نصت علیه المادة 

، وعلیه »التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة

في إطار عقد الاعتماد الإیجاري وسیلة قانونیة لحمایة الدائنین من خطر إعسار یعتبر حق الملكیة

یجاري بوصفه قانونا عقد إیجار لا یظهر حق الملكیة بمثابة أن عقد الاعتماد الإالمدین، إلا

بالأجرة، وعلیه لا یشكل ضمانة كافیة لعقد التأجیر التمویلي، إذ التمویلي ضمان وفاء المستأجر 

إن كان یضمن سلامة عملیة الاعتماد الإیجاري إلا أنه لا یضمن الوفاء بأقساط یة و لملكأن حق ا

.133عن دفعهاالتمویلي الأجرة في حالة تخلف المستأجر 

ثانیا: حق الامتیاز

حیث منح 09-96القانونیة في الأمر رقم التمویلي لقد جاء قسم خاص بامتیازات المؤجر 

على كل الأصول المنقولة وغیر المنقولة التمویلي حق امتیاز عام للمؤجر التمویلي المشرع للمؤجر 

التمویلي ومستحقاته، والأموال الموجودة بحسابه، حیث یمكن للمؤجر التمویلي التي هي للمستأجر 

الآخرین بل یدفع التمویلي استیفاء حقه من هذه الأموال بالأولویة عن جمیع دائنین المستأجر 

مستحقاته قبل أي دائن أخر في إطار أي إجراء قضائي مع الغیر، أو أي إجراء التمویليللمؤجر 

إحدادن صوریة، إقسولن نجیة،الاحتفاظ بملكیة الأصول المؤجرة كضمانة في عقد الاعتماد الإیجاري،مذكرة تخرج -132

، 2017بجایة،  ةالعلوم السیاسیة، جامععام للأعمال، كلیة الحقوق و ن اللنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانو 

  . 25ص
ار بخیت عیسى، طبیعة عقد التأجیر التمویلي وحدوده القانونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق في إط-133

  . 108ص، 2011لیة الحقوق، جامعة بومرداس، مسؤولیة، كمدرسة الدكتوراه، تخصص عقود و 
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وهذا استنادا إلي ما نصت علیه المادة التمویلي قضائي جماعي یرمي إلى تصفیة أموال المستأجر 

.09134-96من الأمر رقم 23

ثالثا: التأمینات العینیة

تأمین عیني التمویلي في بعض الأحیان تشترط عقود الاعتماد الإیجاري تقدیم المستأجر 

ملكیة الأصل من حق للوفاء بالأجرة، وإن كانت الشركات الممولة تكتفي أحیانا بما هو مقرر لها 

غالبا ، إلا أن الممارسة العملیة أثبتت أنه في المجال العقاري 135التمویليل المستأجرهولا تثقل كا

مین.أمویلي رهن أحد العقارات فتكون كتما یشترط المؤجر الت

رابعا: التأمینات الشخصیة (الكفالة)

ما یلاحظ في العقود النموذجیة لشركات الاعتماد الإیجاري، أنها تشترط تقدیم المستأجر 

.136العقودلكفیل، بحیث أصبح هذا الشرط من البیانات المدرجة بشكل دائم في هذه التمویلي 

من الأشخاص المعنویة فقد تشترط الكفالة من طرف مسیري التمویلي فإذا كان المستأجر 

الشركة، كالمدیر في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، أو عضو مجلس الإدارة في شركة 

المساهمة أو أحد المالكین الأغلبیة الأسهم فیها.

د تشترط أن یكون الكفیل بنكا أو مؤسسة شخص طبیعیا، فقالتمویلي أما إذا كان المستأجر 

.137اعتماد إیجاري

الشرط الجزائي خامسا: تضمین العقد 

لتنفیذ التزامه بدفع الأجرة تلجأ عادة شركة الاعتماد المستأجر التمویلي للضغط على 

الذي یقصد به مبلغ التعویض المحدد مسبقا أثناء العقد ي إلى تضمین العقد شرطا جزائیا و الإیجار 

یجاري، مرجع سابق.المتعلق بالاعتماد الإ 09- 96رقم  من الأمر 23راجع نص المادة -134
.167حمزي إبرهیم، مرجع سابق، ص-135
.398هاني ، مرجع سابق، صدویدار-136
.312لیاس ، مرجع سابق، صإ ناصیف-137
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أو في اتفاق لاحق عن الضرر الممكن وقوعه عند إخلال أحد المتعاقدین بتنفیذ التزامه، وهو ما 

من القانون المدني، إلا أن الشرط الجزائي قد یكون مبالغ فیه بشدة، إذ 183جاءت به المادة 

ي حالة یتضمن مجموع الأجرة المتبقیة التي لم تستحق بعد، بالإضافة إلى القیمة المتبقیة للأصل ف

.138فسخ العقد أو إنهائه، إذ یعتبر هذا الشرط تعسفي

الفرع الرابع

بالوفاء بمبلغ الإیجارالتمویليجزاء إخلال المستأجر 

یختلف جزاء إخلال المستأجر التمویلي بالتزامه بدفع الأجرة بحسب درجة إخلاله بهذا 

ویمكن أن یكون إخلالا جوهریافالإخلال الالتزام، إذ أن هذا الإخلال یمكن أن یكون إخلالا بسیطا 

البسیط یعتبر حالة عجز بسیطة للمستأجر التمویلي بحیث لا یؤدي هذا العجز إلى استحالة 

التعویضات.یمة الأجرة مع الفوائد التأخیر و قا ما على المستأجر إلا الوفاء باستمرار العقد، وهن

ة العجز الجوهري للمستأجر التي هي عبارة عن حالالإخلال الجوهري و أما في حالة

یجاریة الإإما الوفاء بالقیمة التمویليعن تسید الأجرة ففي هذه الحالة یكون على المستأجر التمویلي 

.139أو فسخ العقد

.312سي یوسف حوریة زاهیة، مرجع سابق، ص-138
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلیة ،الإیجاري الدوليعقد الاعتماد كریم، العسالي عبد -139

  .315ص ،2015تیزي وزو، لوم السیاسیة، جامعةالحقوق والع
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المطلب الثاني

المؤجرالأصلالتزام المستأجر التمویلي بتأمین 

بتأمینه ضد الأخطار باعتباره حارس وحائز للأصل المؤجر التمویلي یقوم المستأجر 

الملازمة لاستعمال الأصل والتي یمكن أن تحد أو تمنع الاستعمال المتفق علیه، ویندرج هذا 

التامین ضمن عقود التامین على الأشیاء أو الممتلكات، لأنه یشمل من جهة المخاطر العادیة مثل 

نیة ضمان أخطار الحریق والسرقة وغیرها من المخاطر التقلیدیة الأخرى وتشمل من جهة ثا

.140من قانون التامین41الكوارث الطبیعیة المنصوص علیها في نص المادة 

تطرق في هذا المطلب إلى كل من مضمون التزام المستأجر التمویلي بتامین سنلهذا 

الأصل المؤجر(الفرع الأول)، وكیفیة استحقاق مبلغ التعویض في حالة هلاك الأصل(الفرع 

الثاني).    

ولالفرع الأ 

مین الأصل المؤجرأمون التزام المستأجر التمویلي بتمض

یجاري، الالتزام بتأمین الأصل في عقد الاعتماد الإالتمویلياتق المستأجریقع على ع

ملزما بحمایة الأصل المؤجر،إلا أنه لم یتم النص على التمویلي المؤجر، وذلك باعتبار المستأجر 

عقد الإیجار العادي غیر ملزم في التمویلي العامة للإیجار، فالمستأجر هذا الالتزام في القواعد

المتمثلة في حمایة الشيء من توافر العلة في كلا العقدین و بهذا النوع من الالتزامات بالرغم 

في عقد الاعتماد الإیجاري، التمویليالمؤجر، مما یؤكد التشدید في المركز القانوني للمستأجر

سواء بالنسبة للأصول المنقولة أو غیر المنقولة، فبالنسبة للأصول المنقولة فقد نص علیها المشرع 

، المتعلق بالتأمینات، ج، ر، ج ، ج، 1995جانفي 25المؤرخ في 07-95من الأمر رقم  41راجع نص المادة -140

.1995مارس 8بتاریخ صادر،13عدد 
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39/8أما بنسبة للثانیة فقد نص علیها في المادتین 09-96من الأمر رقم  34و 26في المادتین 

.141من نفس الأمر 41و

وهذا في حالة إهلاك التمویلي أمین على نفقة المستأجر أن یقوم بالتالتمویلي یمكن للمؤجر 

بأقساط التمویلي الحق في مطالبة المستأجر التمویلي هذا الأخیر بالالتزام بالتأمین ویكون للمؤجر 

بالتأمین تمتلك شركة التمویلي التي دفعها لشركة التأمین، وتجنبا لعدم قیام المستأجر التأمین 

، إذ تقوم هذه الشركات بالتأمین فقط على الأشیاء 142خاصة بها للتأمینیجاري أجهزة الاعتماد الإ

یتعهد المستأجرماالتأجیر التمویلي المستفید بین، فتكون بذلك شركةالتمویليالتي تؤجرها للمؤجر 

.143بجمیع أقساط الأجرةالتمویلي

عاتق مین على أیجاري بالنص على الالتزام بالتالعمل في عقود الاعتماد الإلقد جر

نص على أن یلتزم یفي اتفاقیة لإحدى البنوك، ببند ، ومثال ذلك ما جاءالتمویليالمستأجر

الخاصة طالما ظل البنك مالكا لها. تهبالتأمین على المعدات على نفقالتمویلي جر المستأ

وتبرز أهمیة هذا الالتزام بشكل جید في :

.التمویليالمستأجرالتخفیف من أعباء هلاك الأصل المؤجر على -

أو إفلاسه التمویلي احتیاطا إضافیا في حال خطر إعسار المستأجر التمویلي اتخاذ المؤجر -

بعد هلاك الأصل المؤجر.

المتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق.    09-96من الأمر رقم  41و 39/8، 26،34راجع المواد -141
  .418ص، ، مرجع سابقهانيدویدار-142
  .205ص، صخر أحمد الخصاونة، مرجع سابق-143
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الفرع الثاني

التعویض في حالة هلاك الأصلمبلغ كیفیة استحقاق 

هلاكها فتقرر المصلحة  عن إن التأمین على الأشیاء یسمح بتعویض الضرر الذي ینجم

39/7الشيء، وكل من له حق عیني أو شخصي علیه، وهو ما نصت علیه المادة لمالك بذلك 

«عتماد الإیجاري، حیث تنص على أنهالمتعلق بالا09-96من الأمر رقم  بضمان الالتزام:

والتأمین ضد هذه بالخسائر التي تلحق الأصل المؤجرالتكفل المؤجر ضد مخاطر الحریق و 

.»مخاطرال

میز بین حالتین لاستحقاق نیجب أن  اق مبلغ التأمین بوقوع الخطر فإننوعلیه فإذا استح

مبلغ التعویض وهما: طریقة استحقاق مبلغ التعویض في حالة الهلاك الكلي للأصل (أولا)، 

وطریقة استحقاق مبلغ التعویض في حالة الهلاك الجزئي للأصل (ثانیا).   

أولا: طریقة استحقاق مبلغ التعویض في حالة الهلاك الكلي للأصل المؤجر.

هنا یجب التمییز بین هلاك المنقول، وهلاك العقار، فإذا كان الأصل المؤجر منقولا وهلك 

هلاكا كلیا فیفسخ عقد التأجیر التمویلي من تلقاء نفسه، وتقبض شركة التأجیر التمویلي مبلغ 

كة التأمین.التأمین مباشرة من شر 

أما في حالة ما إذا كان الأصل المؤجر عقارا، وهلاك هلاكا كلیا فهنا یلتزم 

بإعادة بناء العقار، إذا یتم تخصیص مبلغ التعویض الذي تدفعه شركة التأمین التمویليالمستأجر 

، 144كل عبئ مالي لا یغطیه مبلغ التعویضالتمویلي لإعادة بناء هذا العقار ویتحمل المستأجر 

.145یجاريالمتعلق بالاعتماد الإ 09-96رقم  من الأمر41وهذا وفقا لأحكام نص المادة 

.47مرجع سابق، صإحدادن صوریة، إقسولن نجیة، -144
المتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق.09-96من الأمر رقم 41راجع نص المادة -145
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ثانیا: طریقة استحقاق مبلغ التعویض في حالة الهلاك الجزئي للأصل المؤجر.

،أو عقارا المؤجر منقولامجال للتمیز فیما إذ كان الأصلیوجد أيفي هذه الحالة لا

بإعادة الأصل المؤجر إلى حالته الأولى، وذلك على التمویلي فأحكامهما واحدة، إذ یلتزم المستأجر 

التمویلينفقته، وذلك بإجراء التصلیحات والتغییرات المناسبة، فهو یدخل ضمن التزام المستأجر 

مین الذي یقبضه من بتعویض من مبلغ التأالتمویلي بالصیانة، والإصلاح وبعد ذلك یقوم المؤجر 

التي تبین ما أنفقه في سبیل ، و التمویلياتیر المقدمة من قبل المستأجر شركة التامین بحسب قیمة الفو 

یتحمل مبالغ إضافیة إذا لم یغطي مبلغ التأمین التكلفة الإجمالیة التمویليذلك، إلا أن المستأجر

.146لإعادة الأصل إلى حالته الأولى

.48، صسابقدن صوریة، إقسولن نجیة، مرجع إحدا-146
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المبحث الثاني

یة حق ملكیة المؤجروضمان فعالویلي بالمحافظة على الأصل المؤجرالمستأجر التمالتزام

للأصل المؤجرالتمویلي

، وفي مقابل حق الانتفاع الممنوح له التمویليیعتبر الأصل المؤجر أمانة في ید المستأجر

، هذا الأمر الذي لا یكون إلاّ من خلال استعمال هذا الأصل علیهفإنه یقع علیه التزام المحافظة 

استعمالا حسنا بحسب ما أعد له ووفقا لما تم الاتفاق علیه، ومن خلال صیانته بشكل دائم 

بالمحافظة على الأصل المؤجر یقع على عاتقه التمویلي ومستمر بالإضافة إلى التزام المستأجر 

للأصل المؤجر باعتبار أنّ هذا الالتزام التمویلي لكیة المؤجر أیضا الالتزام بالمحافظة على حق م

هو من یحوز الأصل التمویلي من الأمور الهامة في عقد الاعتماد الإیجاري، ذلك أنّ المستأجر 

لهذا التمویلي المؤجر وینتفع به، فیقع علیه بالتالي الالتزام بالمحافظة على حق ملكیة المؤجر 

المسؤولیة المدنیة مع وجوب رد الأصل عند نهایة العقد.الأصل، ویكون ذلك بتحمل

ویلي تناول التزام المستأجر التمنهذا إلى مطلبین بحیث سبحثنایم مإلى تقسنالهذا ارتأی

یة حق بضمان فعالالتمویلي (المطلب الأول)، والتزام المستأجر بالمحافظة على الأصل المؤجر

.(المطلب الثاني)للأصل المؤجرالتمویليملكیة المؤجر

المطلب الأول

التمویلي بالمحافظة على الأصل المؤجرالتزام المستأجر 

لالتزام بالمحافظة على یقع على عاتق المستأجر التمویلي في عقد الاعتماد الإیجاري ا

.09147-96من الأمر رقم 35وهذا ما أقرته المادة الأصل المؤجر

لمستأجر التمویلي في في هذا المطلب ستنصب حول تقیید حریة الهذا فإنّ دراستنا

(الفرع  الصیانةالتمویلي بالقیام بأعمال التزام المستأجر و ، )الفرع الأولاستعمال الأصل المؤجر (

(الفرع الثالث)، وأخیرا الالتزام برد الأصول المسؤولیة المدنیةالتمویلي المستأجر وتحمل ، الثاني)

.هایة عقد الاعتماد الإیجاري (الفرع الرابع)المؤجرة عند ن

أن یلتزم المستأجر خلال مدة الانتفاع بالأصل المؤجر باستعمال « على:  09 - 96من الأمر رقم 35تنص المادة -147

».یفعله رب الأسرة الحریصلیه، وأن یحافظ علیه مثلما عهذا الأصل حسب الاستعمال المتفق 
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الفرع الأول

لتمویلي في استعمال الأصل المؤجرتقیید حریة المستأجر ا

أحسن ضمان وعلیه یقع على التمویليیعتبر الاحتفاظ بملكیة الأصول المؤجرة للمؤجر

استعماله استعمالاً التزام المحافظة على الأصل المؤجر، وذلك عن طریق التمویلي المستأجر 

شخصیا (أولا)، وكذلك الالتزام بالاستعمال العادي للأصل المؤجر (ثانیا).

.استعمالا شخصیاالتمویلي باستعمال الأصل المؤجرأولا: التزام المستأجر

عقد الاعتماد الإیجاري یفرض على المستأجر التمویلي استعمال الأصول المؤجرة إن 

عادة تأجیر الأصل من الباطن إاستعمالاً شخصیا، بحیث یمنع علیه التنازل على حق الإیجار أو 

أو إعارته للغیر دون موافقة صریحة للمؤجر التمویلي، ذلك باعتبار أنّ عقد الاعتماد الإیجاري من 

مانة التي تمنع على المستأجر التمویلي التصرف في حق الإیجار أو نقله دون موافقة عقود الأ

المؤجر التمویلي فإذا خالف ذلك یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة المنصوص علیها في المادة 

.148من قانون العقوبات الجزائري376

.المؤجرالتمویلي بالاستعمال العادي للأصل ثانیا: التزام المستأجر 

المتعلق بالاعتماد 09-96من الأمر رقم  4/ 39و 35بالرجوع إلى نص المادتین 

الإیجاري یتضح لنا أنه لا تختلف أحكام عقد الاعتماد الإیجاري عما هو مقرر في القواعد العامة 

، حیث جاء في القانون المدني الجزائريمن 491في عقد الإیجار والمنصوص علیها في المادة 

یلتزم المستأجر بأن یستعمل العین المؤجرة حسبما وقع الاتفاق علیه، «ذه المادة أنه: نص ه

كل من اختلس أو بدد بسوء نیة أوراقا تجاریة أو نقودًا أو بضائع أو أوراقا «ق. ع. ج تنص على أنه 376المادة -148

مالیة أو مخالصات أو أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إلیه إلاّ على سبیل الإجازة أو 

الوكالة أو الرهن أو عاریة الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغیر أجر بشرط ردها أو تقدیمها أو لاستعمالها أو الودیعة أو 

...».لاستخدامها في عمل معین وذلك إضرار بمالكیها أو واضعي الید علیها أو حائزیها یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة 
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،»فإن لم یكن هناك اتفاق وجب على المستأجر أن یستعمل العین المؤجرة بحسب ما أعدت له

علیه بذل عنایة الرجل العادي في استعمال الأصل المؤجر.التمویلي فالمستأجر 

الفرع الثاني

الصیانةبالقیام بأعمالالتمویليالتزام المستأجر 

إذا التمویلي الأصل أنّ الالتزام بالصیانة وبإصلاح الأصل المؤجر یقع على عاتق المؤجر 

كانت هذه الإصلاحات ضروریة، أما إذا كانت مجرد ترمیمات لإصلاح أعطاب بسیطة تحدث 

، لكن بما 149التمویليعلى عاتق المستأجربالأصل المؤجر نتیجة استعماله، فیقع التزام صیانته

یمات بإجراء الإصلاحات والترمالتمویلي والمستأجر التمویليأنّ القواعد المنظمة لالتزام المؤجر

یتفق طرفا العقد، بإعفاء الاعتماد الإیجاري فقدخصوصیة عقد ل هي من القواعد المكملة، ونظرا

الجزائري وهذا ما نص علیه المشرع التمویليإلى المستأجرمن هذا الالتزام ونقله التمویلي المؤجر

بحیث أنه یمكن نقل هذا الالتزام من عند 150المتعلق بالاعتماد لإیجاري09-96في الأمر رقم 

، لیصبح التزاما جدیدا یضاف إلى الالتزامات التي هي في الأصل على عاتق لتمویلي االمؤجر 

.التمویليالمستأجر

إلى المستأجرالتمویلينقل الالتزام بالصیانة من على عاتق المؤجرولعل السبب في

أنّه لا یرد على منفعة الشيء فقط كون یرجع إلى خصوصیة عقد الاعتماد الإیجاري في التمویلي،

كما هو الحال في عقد الإیجار العادي، وإنما قد یستعمل المؤجر التمویلي وعودته إلى المؤجر 

المؤجر إلیه، وفي هذه الأصل خیار الشراء المتاح له في نهایة مدة العقد، وتنتقل ملكیة التمویلي 

.151من الالتزام بالصیانةالتمویلي الحالة یكون من المنطقي إعفاء المؤجر 

.270نادر عبد العزیز شافي، مرجع سابق، ص-149
المتعلق بالاعتماد الإیجاري، مرجع سابق.09-96من الأمر رقم 39/2، و33/1، 17/3راجع المواد -150
.334نجوى إبراهیم البدالي، مرجع سابق، ص-151
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الفرع الثالث

المسؤولیة المدنیةالتمویلي المستأجر تحمل 

یؤدي إلى إصابة بعض الأشخاص یمكن أن یتسبب الأصل المؤجر بأضرار للغیر، مما 

في أنفسهم أو في أموالهم.

تطرق إلى كل من المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء (أولا) لهذا فإنننا في هذا الفرع سن

في حراسة الأشیاء (ثانیا).التمویلي والمسؤولیة التي تقع على المستأجر 

أولا: المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء.

من القانون المدني فإنّ مجال المسؤولیة عن البناء140/2نص المادة استنادًا إلى 

، والمقصود بالبناء مجموعة المواد أیا كان نوعها، 152م البناءیقتصر على الأضرار الناتجة عن تهد

شیدتها ید الإنسان لأغراض مختلفة فوق الأرض أو في باطنها وجعلت منها وحدة متماسكة متصلة 

لك بجمعه لمواد قصد تشیید وحدة متماسكة ومتصلة تضي تدخل الإنسان وذرض فالبناء یقبالأ

من القانون المدني 683وهذا طبقا لأحكام نص المادة 153بالأرض من أجل جعل من البناء عقارا

كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه لا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار «تنص على أنّه التي

...«.

تضع نظاما خاصا للمسؤولیة ضد مالك البناء نجدها أنها 140/2من خلال نص المادة 

ؤول الوحید في حالة تهدمه ولو كان ذلك بشكل جزئي، وتسببه في ضرر للغیر، فالمالك هو المس

أو عدم ممارسته لسلطات فعلیة على الشيء المسبب للضرر.حسب هذه المادة، بممارسته 

سؤولیة عن تهدم البناء في مجال عقود الاعتماد الإیجاري فإنّ هذه أما فیما یتعلق بالم

من تاریخ تسلیمه  ااعتبار لا عن البناء و مسؤ بموجبه التمویليالمسؤولیة تتضمن شرطا یعد المستأجر

المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم 140/2راجع نص المادة -152
  . 51صمرجع سابق، ني ریاض، اخالد عبد النور، مقر -153
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، هله وحتى انقضاء مدة العقد، فیكون مسؤولا عن جمیع الأضرار التي قد تصیب الغیر بفعل

في جمیع الأحوال سواء كان الضرر التمویلي مسؤولیة المستأجر ویحرص المؤجر على تأكید

.154تشیید ذلك البناءناشئا عن تقصیر وإهمال في الاستعمال، أو كان راجعا إلى عیب في

ورغم عدم جواز الاحتجاج بما اتفق علیه الطرفان في مواجهة الغیر إلاّ أنّ الاتفاق صحیح 

بما دفعه التمویلي من الرجوع على المستأجر التمویلي لمؤجر ومنتج لأثاره فیما بینهما، مما یمكن ا

للغیر المتضرر بسبب فعل الأصل المؤجر، بناء على الاتفاق السابق بینهما، مما یعنى أنّ 

من هذا الالتزام الذي التمویلي هو من یتحمل المسؤولیة وبالتالي إعفاء المؤجر التمویلي المستأجر 

.155كان یمكن أن یقع على عاتقه

راسة الأشیاء. في حالتمویلیثانیا: مسؤولیة المستأجر 

اسة الأشیاء غیر الحیة في المادة نص المشرع الجزائري على المسؤولیة الناشئة عن حر 

مسؤولا عن الأضرار التي تحدثها ، حیث یكون حارس الشيء156القانون المدني الجزائريمن138

تلك الأشیاء. وهذه المسؤولیة تقوم على خطأ مفترض في الدراسة غیر قابل لإثبات العكس، فلا 

، المسؤولیة إلاّ بإثبات السبب الأجنبي، وبتطبیق هذه القواعد على المستأجر التمویلي تنتفي

ذا ما أحدثت هذه الأشیاء ضررا للغیر یُسأل فإ ،باعتباره هو الذي یقوم بالرقابة والتسییر والاستغلال

هو التمویلي عن تعویض الضرر الذي لحق بهذا الغیر ویكفي أن یثبت المضرور أنّ المستأجر 

الحارس لهذه الأشیاء لقیام مسؤولیته ولا یمكن نفیها إلاّ بإثبات السبب الأجنبي، والمشرع الجزائري 

.450هاني ، مرجع سابق، صدویدار -154
.451، صنفسهمرجع الهاني ، دویدار -155
كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال «من القانون المدني الجزائري على أنّه 138تنص المادة -156

والتسییر، والرقابة، یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء.

ویعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أنّ ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعه مثل عمل الضحیة، أو عمل 

».الغیر، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة
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المنقولة وغیر المنقولة، ولم یقتصر على الآلات جعل هذه المسؤولیة شاملة لجمیع الجمادات 

.157المیكانیكیة والأشیاء الخطیرة والتي تتطلب حراستها عنایة خاصة

الفرع الرابع

نهایة عقد الاعتماد الإیجاريرد الأصول المؤجرة عندبالمستأجر التمویلي لتزام ا

الشراء في الآجال المتفق علیها في عقد الاعتماد الإیجاري التمویلي إذا لم یقرر المستأجر 

رد الأصل المؤجر في التمویلي وتم انقضاء هذا العقد، فإنّه في هذه الحالة وجب على المستأجر 

حالة تصلح للاستعمال ولا یمكن له في أي حال من الأحوال أن یطالب بحق حبس الأصل 

.158المؤجر لأي سبب من الأسباب

ثانيالمطلب ال

یة حق ملكیة المؤجر للأصل المؤجربضمان فعالالتمویلي التزام المستأجر 

من الوجهة بالأصل المؤجر واستغلالهتهدف عملیة الاعتماد الإیجاري إلى تقریر الانتفاع 

في حین تحتفظ شركة الاعتماد الإیجاري بملكیتها طوال مدة العقد.التمویلي الاقتصادیة للمستأجر 

ستأجر وضع یوحي للغیر ملكیة المصل المؤجر للأالتمویلي ینشأ عن حیازة المستأجر 

عتبر عنصر من الضمان العام للدائنین المقرر لهم في ذمة المستفید ومن صل، فیالأ لهذا التمویلي

.159شأن ذلك خلق یسار ظاهر

سا في في هذا المطلب ستنصب حول عدة عناصر أساسیة تتمثل أسالهذا فإنّ دراستنا

في حالة الحجز على شهر عقد الاعتماد الإیجاري (الفرع الأول)، التزامات المستأجر التمویلي 

.118بخیت عیسى، مرجع سابق، ص-157
تخصص قانون، ،ادة دكتوراه في العلومأمال، عقد الاعتماد الإیجاري كآلیة قانونیة للتمویل،أطروحة لنیل شه حبن بری-158

.207، ص2015تیزي وزو، لوم السیاسیة، جامعةكلیة الحقوق والع
159-GOUYET Charles, Le louage et la propriété à l’épreuve de crédit – bail et du bail
çuperficiaire, Paris, 1981, p129.
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(الفرع في حالة رهن الأصل المؤجر التمویلي ستأجر (الفرع الثاني)، والتزامات المالأصل المؤجر 

الثالث).

الفرع الأول

شهر عقد الاعتماد الإیجاري

الاعتماد الإیجاري إلى تخضع عملیات«على أنّه 09-96من الأمر رقم 6تنص المادة 

.»إشهار تحدد كیفیاته عن طریق التنظیم

(أولا)، والتزام الاتفاقي شهر بالالتمویلي تناول في هذا الفرع التزام المستأجر لهذا فإنننا سن

(ثانیا). يلقانوناشهر البالتمویلي المؤجر 

.الاتفاقيشهرالتمویلي بالأولا: التزام المستأجر 

إنّ شركة الاعتماد الإیجاري تحرص دائما على حمایة حقوقها باعتبارها مالكة للأصول 

المؤجرة وذلك عن طریق شهر عقد الاعتماد الإیجاري، لهذا یفرض عقد الاعتماد الإیجاري على 

الاعتماد الإیجاري، وبموجب هذا الشهر تقع علیه عدة الموافقة على شهر عقد التمویلي المستأجر 

في هذه الحالة بوضع لوحة معدنیة على الأصل المؤجر، التمویليالتزامات بحیث یلتزم المستأجر 

.160تتضمن وصفا دقیقا وواضحا تفُیدُ ملكیة شركات الاعتماد الإیجاري للمنقول أو العقار

، للأصل المؤجرر عدم نفاذ حق ملكیتههنا قد قلص من مخاطالتمویلي ویكون المؤجر 

رغم كون أنّ هذه الوسیلة ذات فعالیة محدودة لكون أنّ المستأجر التمویلي یمكن له أن یخل 

.161بالتزامه في وضع هذه اللوحات وذلك إما بالامتناع عن وضعها أو نزعها بعد أن تم وضعها

.120بن زیوش مبروك، مرجع سابق، ص-160
.284نجوى إبراهیم البدالي، مرجع سابق، ص-161
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إخطار مؤجر العقار وهذا التمویلي بالإضافة إلى هذا الالتزام یقع على عاتق المستأجر 

مؤجر العقار على علم أن ، وذلك حتى یكون الالتزام یكون في حالة الاعتماد الإیجاري للمنقولات

.تلك الأصول التي بحوزة المستأجر التمویلي لیست له بل هي ملك لشركة الاعتماد الإیجاري

.يلقانوناشهر البالتمویليثانیا: التزام المؤجر

الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة وهذا ما جاء الصدد نمیز بین شهر عملیات في هذا

الذي حدد الجهة المكلفة بضمان الشهر القانوني لعملیة 06/90به المرسوم التنفیذي رقم 

الاعتماد الإیجاري ألا وهو المركز الوطني للسجل التجاري، أو أحد فروعه المحلیة وذلك بإعداد 

.162من هذا المرسوم3ذا ما أكدته المادة سجل عمومي وه

ر لدى صول غیر المنقولة فإنّه یكون الشهأما فیما یخص شهر عقد الاعتماد الإیجاري للأ

من المرسوم 3الحافظ العقاري في الآجال المنصوص علیها قانونا، وهذا استنادا إلى نص المادة 

تطرق إلى كیفیة شهر عقد الاعتماد الإیجاري وفي هذا العنصر سوف ن06/91163التنفیذي رقم 

الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة (ب). شهر عقد للأصول المنقولة (أ) وكیفیة 

كیفیة شهر عقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة- أ

رع الجزائري إعداد سجل عمومي لضمان الشهر القانوني لعملیات الاعتماد أقر المشلقد 

والاعتماد الإیجاري المتعلق بالمحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة في لأصول المنقولة الإیجاري ل

ك هذه السجلات، مسالمركز الوطني للسجل التجاري، وألزم أعوان الملحقات المحلیة للمركز على 

مع السماح للجمهور الإطلاع علیها تحت سلطتهم المباشرة، كما جعل عبئ قید عقد الاعتماد 

باعتباره صاحب المصلحة في إعلام الغیر بملكیته الأصول التمویلي ي على عاتق المؤجر الإیجار 

یحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الإجاري للأصول 2006فیفري 20مؤرخ في 06/90مرسوم تنفیذي رقم -162

.2006فیفري 26، صادر بتاریخ 10عدد  ، ج، جر ،المنقولة ج
، یحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول 2006فیفري 20مؤرخ في 06/91مرسوم تنفیذي رقم -163

.26/2/2006بتاریخ ، صادر10عدد ، ج، جر ،جغیر المنقولة 
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، أما فیما یخص مكان شهر عقد الاعتماد الإیجاري فإنّه یكون على مستوى ملحقة 164المؤجرة

المركز الوطني للسجل التجاري، التي تم لدیها تسجیل الأصل المؤجر طبقا لما ورد في نص المادة 

.06/90165رسوم التنفیذي رقم من الم2

من 4أما بخصوص المعلومات التي یجب تقدیمها للقیام بعملیة القید فقد نصت المادة 

یجب أن یقدم طلب تسجیل عقود الاعتماد الإیجاري «المرسوم التنفیذي السالف الذكر، على أنه : 

أعلاه، على جداول طبقا للنماذج المحددة في الملحقین الأول والثاني بهذا 2المذكور في المادة 

التمویلي ، وتحتوي هذه الجداول على معلومات خاصة بطرفي العقد المؤجر »المرسوم

قد والمبلغ المستحق للأصل المؤجر، ومدة ، وكذا معلومات خاصة بتاریخ العالتمویليوالمستأجر 

الإیجار.. الخ، ویترتب على إشهار عقد الاعتماد الإیجاري، احتجاج المؤسسة المالیة المؤجرة 

وخلفه العام، ویسري هذا الأثر، من التمویلي بملكیتها للأشیاء موضوع العقد تجاه دائني المستأجر 

تاریخ نشر العقد في السجل الخاص بذلك.   

یفیة شهر عقد الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولةك-  ب

لقد ألزم المشرع شركة الاعتماد الإیجاري بأن تسعى لشهر عملیات الاعتماد الإیجاري 

للأصول غیر المنقولة، وذلك لدى الحافظ العقاري التابع له العقار المعني بعملیة الشهر، بحیث 

لعقد، وكذلك البیانات متعلقة بتعیین الموثق محرر ایجب أن یستوفي هذا الطلب على البیانات ال

رفي العقد، تاریخ العقد، مدة العقد، الأقساط الواجب تسدیدها، النص على إمكانیة المتعلقة بط

من المرسوم  3/1و 2وهذا حسب ما ورد في نص المادتین التمویلي الشراء لصالح المستأجر 

.91166-06التنفیذي رقم 

.237إلیاس ، مرجع سابق، صناصیف-164
لإیجاري للأصول الذي یحدد كیفیة إشهار عملیة الاعتماد ا06/90من المرسوم التنفیذي رقم 2راجع نص المادة -165

المنقولة، مرجع سابق. 
الذي یحدد كیفیة إشهار عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول 91-06من المرسوم التنفیذي رقم 3/1تنص المادة -166

یتعین على المؤجر أن یقوم بنشر كل عقد اعتماد أیجاري للأصول غیر المنقولة المذكورة في «غیر المنقولة على أنه: 

».أعلاه، لدى الحافظ العقاري التابع له العقار المعني بعملیة الاعتماد الإیجاري2المادة 
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المؤجر التمویلي بشهر عملیة الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة، ویترتب على عدم قیام 

بعدم احتجاجه بملكیته للعقارات محل العقد وذلك في مواجهة الغیر المتمثل في دائني 

.167، إلاّ إذا أثبت المستأجر التمویلي سوء نیة هؤلاء الدائنینالتمویليالمستأجر 

الاعتماد الإیجاري وإنما هو إجراء جوهري لاحتفاظ  والشهر لا یعتبر ركنا أساسیا في عملیة 

المؤسسة المالیة بحق ملكیتها في مواجهة الغیر.

الفرع الثاني

في حالة الحجز على الأصل المؤجرالتزامات المستأجر التمویلي

المستأجر  يیمكن أن یكون إما بطلب من دائنإنّ الحجز في عقد الاعتماد الإیجاري 

.(ثانیا)المؤجر التمویلي يالتمویلي (أولا)، ویمكن أن یكون بطلب من دائن

المستأجر التمویلي يعلى طلب دائنأولا: توقیع الحجز بناء

من طرف دائني المستأجر التمویلي فإنّ هذا تم توقیع الحجز على الأصل المؤجرإذا 

هذا حجز بمجرد علمه بوقوع ذلك الحجز و الأخیر یلتزم بإخطار شركة التأجیر التمویلي بتوقیع ال

.168بشرط أن یتم الحجز على المنقولات دون العقارات

في في حالة قیام المؤجر التمویلي بشهر عقد الاعتماد الإیجاري فإنه له حق الاحتجاج 

، أما في حالة تخلف هذا الشرط الجوهري في عقد الاعتماد التمویليواجهة دائني المستأجرم

في مواجهة الإیجاري فإنه یترتب عن تخلفه عدم نفاذ حق ملكیة المؤجر التمویلي للأصل المؤجر

.169التمویليدائني المستأجر

.53نادر عبد العزیز الشافي، مرجع سابق، ص-167
.75كاهینة، اختلال توازن التزامات أطراف عقد الاعتماد الإیجاري، مرجع سابق، صساحدأیت-168

169- GOUYET Charles, op. cit, p68.
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د الاعتماد الإیجاري إنّ أهمیة إخطار المؤجر التمویلي من قبل المستأجر التمویلي في عق

إمكانیة اتخاذ المؤجر التمویلي التدابیر اللازمة في سبیل الحفاظ على في بوجود الحجز تكمن 

.170حقوقه أمام السلطة الموقعة للحجز

المؤجر التمویلي يثانیا: توقیع الحجز بناء على طلب دائن

المنقول والتزام المستأجر هنا نمیز بین التزام المستأجر التمویلي في حالة الحجز على 

التمویلي في حالة الحجز على العقار.

المؤجر التمویلي یوقع  يففي حالة كون الأصل المؤجر منقولا فإنّ الحاجز المتمثل في دائن

الحجز على مال شركة الاعتماد الإیجاري المتواجد لدى الغیر وهو المستأجر التمویلي، بحیث 

 یشترط أن یكون بید الحاجز سند تنفیذي یترتب عن ذلك جهل یعتبر هذا الحجز تحفظیا بحیث لا

المدین أي شركة الاعتماد الإیجاري بتقدم الدائن بالحجز وهذا الحجز یكون بعریضة مقدمة من 

الدائن الحاجز إلى القاضي المختص وعند صدور القرار على الحاجز إخطار المستأجر التمویلي 

توقیع الحجز على المنقول بنقول إلى المؤجر التمویلي وإخطاره الذي یجب علیه الامتناع عن رد الم

.171محل الحجز

مل أیة التزامات إذ یتم ار فإنّ المستأجر التمویلي لا یتحأما في حالة الحجز على العق

الحجز مباشرة بإعلان المؤجر التمویلي عن توقیع الحجز، وهذا دون تدخل من المستأجر 

.172للآثار المترتبة على الشركة والغیر فقطالتمویلي، هذا نظرًا 

.76كاهینة، اختلال توازن التزامات أطراف عقد الاعتماد الإیجاري، مرجع سابق، صساحدأیت-170
.77، صنفسهمرجع الكاهینة، اختلال توازن التزامات أطراف عقد الاعتماد الإیجاري، ساحدأیت-171

172- GIOVANOLI Mario, op. cit, p527.
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الفرع الثالث

في حالة رهن الأصل المؤجرالتمویليالتزامات المستأجر 

ملكیة الأصول سواء كانت عقاریة أو منقولة أمرا في غایة یعد احتفاظ المؤجر التمویلي ب

أملاكه ورهنها لكون أنّ الأهمیة إذ باتخاذ هذا الإجراء یصبح المؤجر التمویلي له حق التصرف في 

في هذا الفرع ستنصب حول حالة رهن ه بدفع الأقساط، وعلیه فإن دراستناالمستأجر مدین ل

الأصل المؤجر  (أولا)، وحالة رهن دین الأجرة (ثانیا).

ن الأصل المؤجرــأولا: حالة ره

هنا نمیز بین حالة رهن الأصل المؤجر المنقول وحالة رهن الأصل المؤجر العقاري، ففي 

ن أنّه له الحریة المطلقة في القیام برهن الأصل المؤجر لكو التمویلي مجال المنقولات یحق للمؤجر 

رف في الأصل المؤجر لكونه هو المالك لتلك الأصول، وهذا استنادا إلى أحكام نص المادة التص

لا یقبل حق ملكیة «إذ تنص على أنه: المتعلق بالاعتماد الإیجاري09-96من الأمر رقم 27

المؤجر الأصل المؤجر أي تقیید أو تحدید من أي نوع كان بسبب استعماله من قبل المستأجر 

أو بسبب أنّ العقد یسمح للمستأجر بالتصرف، بصفته وكیل المالك في العملیات التمویلي 

.»والتجاریة مع الغیر والمرتبطة بعملیة الاعتماد الإیجاريالقانونیة 

أما في مجال العقارات یمكن للمؤجر التمویلي رهن العقار استنادا إلى أحكام الرهن الرسمي 

، بحیث أنه یشترط انتقال الحیازة القانون المدني الجزائريمن 822173المنصوص علیه في المادة 

أن المستأجر التمویلي رتهنانتقال حیازة العقار إلى الدائن المفي الرهن الرسمي، ویترتب عن عدم

.174لا یتعرض له في انتفاعه بالعقار ویتحمل تابعات ذلك على خلاف رهن المنقولات رهنا حیازیا

الرهن الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا عینیا على عقار «على أنّه: القانون المدني الجزائري من 822تنص المادة -173

لوفاء دینه، یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن العقار في أي ید 

  ».كان
.82كاهینة، اختلال توازن التزامات أطراف عقد الاعتماد الإیجاري، مرجع سابق، صساحدأیت-174
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ثانیا: حالة رهن دین الأجرة

المؤجر التمویلي في مجال رهن دین الأجرة أن یقوم برهن دین الأجرة الذي یكون یستطیع 

ائنا به اتجاه المستأجر التمویلي، وفي هذه الحالة وجب على المؤجر التمویلي إعلام المستأجر د

لدفع المبالغ المستحقة من قبل المستأجر التمویلي بوجود الرهن ونطبق أحكام حوالة الحق المدنیة 

.175التمویلي

الفرع الرابع

التصرف في المحل التجاريفي حالة التمویليالالتزامات التي تقع على المستأجر 

إنّ الغرض من إبرام عقد الاعتماد الإیجاري هو الحصول على معدات إنتاجیة أو عقارات 

مخصصة لأغراض مهنیة، إذ یتم استغلال هذه المعدات في محل خاص أین یمارس فیه 

نشاطه إذ تتضح في هذا الوضع صورة لا مجال للشك فیها حول ملكیة التمویلي المستأجر 

جزء من عناصر المحل التجاري.ستأجر التمویلي لتلك المعدات لكون أن هذه المعدات الم

قد یشمل المعدات ففي مجال المنقولات فإنّ تصرف المستأجر التمویلي في محله التجاري

المؤجرة الموجودة في المحل التجاري المملوك أملاكهوهذا ما یهدد المملوكة للمؤجر التمویلي

للمستأجر التمویلي، وهذا عند احتمال قیامه ببعض التصرفات المتمثلة في البیع والرهن المتعلقة 

بالمحل التجاري، إذ أنّ أهم التزام یلقى على عاتق المستأجر التمویلي هو القیام بإعلام الغیر أنّ 

.176یمكنه التصرف فیها إلاّ بترخیص من المؤجر التمویليهذه المعدات لیست مملوكة له ولا 

العقارات فلا یدخل العقار ضمن عناصر المحل التجاري ولا یتم بیعه أو رهنه مجال أما في 

إضافة إلى خضوعه لأحكام الشهر أین تتضح ملكیة المؤجر التمویلي لذلك العقار.

.84، صسابقكاهینة، اختلال توازن التزامات أطراف عقد الاعتماد الإیجاري، مرجع ساحدأیت-175
.196بن زیوش مبروك، مرجع سابق، ص-176
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لموضوع تقاسم المهام بین المؤجر التمویلي تنادا إلى ما سبق ومن خلال دراستنااس

في عقد الاعتماد الإیجاري، وذلك بالتطرق لكل من التزامات المؤجر التمویلي التمویلي والمستأجر 

، وخاصة فیما یتعلق بمسألة توازن الالتزامات یلي، اتضحت لي العدید من المسائلالتمو والمستأجر 

أن أغلب الالتزامات التي ینشأها هذا العقد تقع د الاعتماد الإیجاري، بحیث لاحظتنابین أطراف عق

على عاتق المستأجر التمویلي.

تي كان یفترض علیه القیام في حین أنّ المؤجر التمویلي یعفي نفسه من معظم الالتزامات ال

العادي، الإیجار بها لكونه هو المالك الأصلي لتلك الأصول المؤجرة وهذا مقارنة بالمؤجر في عقد 

لقیام بعملیة الاعتماد یفرضها المؤجر التمویلي علیه لوالمستأجر التمویلي ملزم بقبول الشروط التي 

لمشروعه الاستثماري، فهو لا یملك خیارا الإیجاري وهذا لكونه بحاجة ملحة للحصول على تمویل 

آخر سوى القبول بتلك الشروط.

أهم الالتزامات التي یقوم المؤجر التمویلي بإعفاء نفسه منها أنّ مما سبق وقد تبین لنا

الالتزام بتسلیم الأصل المؤجر، والالتزام بالقیام بأعمال الصیانة الضروریة للأصل تتمثل أساسا في

ة إلى الالتزام بالضمان فهو یعفي نفسه ولا یتحمل أیة مسؤولیة ناتجة عن هذا المؤجر بالإضاف

الأصل.

ویبقى على المؤجر التمویلي فقط التزامین لا یمكن له أن یعفي نفسه منهما واللذان یتمثلان 

أساسا في: تمویل المشروع، ونقل ملكیة الأصل المؤجر إلى المستأجر التمویلي في حالة إعمال 

الأخیر لخیار الشراء الممنوح له في نهایة عقد الاعتماد الإیجاري.هذا 

وإنّ أساس إعفاء المؤجر التمویلي من الالتزامات الواقعة على عاتقه ونقلها إلى المستأجر 

التمویلي یرجع إلى كون أنّ هذه الالتزامات لیست من النظام العام ویجوز الاتفاق على مخالفتها 

تمویلي في مثل هذه العملیات إذ یكتفي بالدور التمویلي وإبعاد نفسه عن وكذلك حیاد المؤجر ال

الجوانب التقنیة وتركها للمستأجر التمویلي فبالنسبة للالتزام بالتسلیم الذي یلقیه المؤجر التمویلي 

یجد تبریراته في قیام المستأجر التمویلي بالتفاوض مع المورد وذلك على عاتق المستأجر التمویلي 

.التمویليإلى المستأجرالتمویلي على وكالة مقدمة من المؤجر بناء
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أما بالنسبة للالتزام بالضمان فقد أعفى المؤجر التمویلي نفسه من الالتزام بالضمان المتعلق 

أحكامه بالعیوب الخفیة وبقي على عاتقه الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق وذلك لكون أنّ 

جوز مخالفتها.تتعلق بالنظام العام ولا ی

أما فیما یخص الالتزام الذي یقع على المؤجر التمویلي بتمویل الأصل المؤجر فإنه یعتبر 

من قبیل الالتزامات المترتبة عن عقد الاعتماد الإیجاري إذ یتجسد هذا الالتزام في المقابل المالي 

المؤجر التمویلي بشرائها الذي یدفعه المؤجر التمویلي إلى المورد كمقابل لتلك الأموال التي یقوم

بغرض القیام بتأجیرها للمستأجر التمویلي.

السابقة التي تقع على المؤجر التمویلي والمتمثلة في الالتزام الالتزاماتوبالإضافة إلى هذه

بالتمویل والالتزام بنقل الملكیة في حالة إعمال المستأجر التمویلي لخیار الشراء الممنوح له في 

عقد الاعتماد فمن مصلحة المؤجر التمویلي أیضا القیام بشهر عتماد الإیجاري نهایة عقد الا

الإیجاري وذلك حمایة له من خطر إفلاس المستأجر التمویلي وكذلك الاحتفاظ بحق ملكیته للأصل 

المؤجر في مواجهة دائني المستأجر التمویلي.

امات التي النصیب الأوفر من الالتز ، فقد كان له التمویليوفیما یتعلق بالتزامات المستأجر

یفرضها هذا العقد علیه، والمستأجر التمویلي هنا یجد نفسه مثقل بالالتزامات فبالإضافة إلى 

الالتزامات التي فرضت علیه یجد نفسه ملزما بالتزامات كانت في الأصل على عاتق المؤجر 

التمویلي لكونه قام بنقلها إلى المستأجر التمویلي.

بدفع أقساط الإیجار من أهم الالتزامات التي تقع على التمویلي فنجد أنّ التزام المستأجر 

عاتق المستأجر التمویلي بحیث یجب علیه الالتزام بدفعها بشكل دائم ومستمر خلال مدة الإیجار 

 أن المؤجر، من الأخطار التي یمكنالمتفق علیها في العقد، وكذلك الالتزام بالتأمین على الأصل 

على عاتق المستأجر التمویلي وذلك لتوفیر حمایة إضافیة  عقتصیب الأصل المؤجر فهو التزام ی

للمؤجر التمویلي في حالة هلاك الأصل المؤجر لكونه هو صاحب الملكیة.
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ى الأصل المؤجر فقد اتضح من خلالبالمحافظة علالتمویلي وبالنسبة لالتزام المستأجر 

أن یستعمله استعمالاً حسنًا.التمویلي تأجر دراسته أنه یجب على المس

أن یلتزم برد الأصول المؤجرة في نهایة التمویلي المستأجر على وكما تبیّن أیضا أنّه یجب 

مدة الإیجار المتفق علیها في العقد وذلك في حالة عدم قیامه بإعمال خیار الشراء أو التجدید 

یقم بهذا الالتزام إذ أنّ المستأجر التمویلي إذا لم الممنوح له في نهایة عقد الاعتماد الإیجاري، 

قا للشروط المتفق من المطالبة بالتعویض وفالتمویلي المتمثل برد الأصل المؤجر أمكن المؤجر 

علیها في العقد.

وبالتالي ما یؤكد عدم توازن الالتزامات بین المؤجر التمویلي والمستأجر التمویلي في عقد 

هو أنه عند فسخ العقد قبل انتهاء مدته یلتزم المستأجر التمویلي بدفع كل الاعتماد الإیجاري 

وهذا ما ینفي تقسیم المهام بین ،الأقساط المتبقیة بالرغم من توقفه عن الانتفاع بالأصل المؤجر

المؤجر التمویلي والمستأجر التمویلي في عقد الاعتماد الإیجاري بالطریقة التي تضمن لكل طرف 

ذا العقد حقوقه فالمؤجر التمویلي یتمتع بحقوق إضافیة وذلك مقارنة بالحقوق التي من أطراف ه

الإیجاري.الاعتماد یتمتع بها المستأجر التمویلي في عقد 

ولهذا ولتحقیق فعالیة أكثر لعقد الاعتماد الإیجاري یستوجب على المشرع الجزائري تعدیل 

التمویلي وط التعسفیة الموضوعة من قبل المؤجر الأحكام المتعلقة بهذا العقد وذلك بتعدیل الشر 

وخلق نوع من التوازن في الالتزامات الناشئة بین طرفي هذا العقد.
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.2004والتوزیع، بیروت، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 

أنور سلطان، العقود المسماة، شرح عقدي البیع والمقایضة، دار الجامعة الجدیدة للنشر -2

.2005والتوزیع، الإسكندریة، 

بسام أحمد مسلم حمدان، التزام المؤجر بضمان التعرض والاستحقاق في عقد التأجیر -3

.2010ري)، دار قندیل، الأردن، (دراسة مقارنة بین التشریعین الأدرني والمصالتمویلي 

بسام هلال مسلم القلاب، التأجیر التمویلي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الرایة للنشر -4

.2009والتوزیع، عمان، 

حسن سید قاسم، القانون المدني، العقود المسماة، البیع، التأمین، الإیجار، دراسة مقارنة، -5

.2001منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

هاني ، النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مطبعة الإشعاع الفنیة، الطبعة الثانیة، دویدار-6

.1998مصر، 

رمضان أبو السعود، عقد الإیجار: (العقود المسماة)، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -7

2009.

دیوان المطبوعات سمیر جمیل حسین الفتلاوي، العقود التجاریة الجزائریة، الطبعة الثانیة، -8

.1994الجامعیة، الجزائر، 

صخر أحمد الخصاونة، عقد التأجیر التمویلي، دراسة مقارنة في القانون الأردني مع -9

.2005الإشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، 
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د: (الإیجار والعاریة)، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدی-10

.2000الجزء الأول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع -11

وت، د، بالشيء، الإیجار والعاریة، الجزء السادس، المجلد الأول، دار إحیاء التراث العربي، بیر 

س، ن.

،س ،علي سید قاسم، الجوانب القانونیة للإیجار التمویلي، دار النهضة العربیة، مصر، د-12

  ن. 

.1997فایز نعیم رضوان، عقد التأجیر التمویلي، الطبعة الثانیة، مصر، -13

محمد حسن قاسم، القانون المدني للعقود المسماة: (البیع، التأمین، الإیجار)، منشورات -14

.2008وقیة، لبنان، الحلبي الحق

مسیردي سید أحمد، العلاقات القانونیة الناشئة بمناسبة تكوین وتنفیذ عقد التأجیر التمویلي، -15

.2013دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 

نادر عبد العزیز الشافي، عقد اللیزینغ، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، الجزء -16

.2004الأول، بیروت، 

، العقود الدولیة، عقد اللیزینغ أو عقد الإیجار التمویلي في القانون المقارن، إلیاسناصیف-17

.2008الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

نجوى إبراهیم البدالي، عقد الإیجار التمویلي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -18

2005.

ІІ/-:الرسائل والمذكرات الجامعیة

الرسائل الجامعیة:أولا:
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ساحد كهینة، اختلال توازن الالتزامات في عقد الاعتماد الإیجاري، أطروحة لنیل درجة أیت-1

.2016تیزي وزو، لوم السیاسیة، جامعةدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والع

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه بن بریح أمال، عقد الاعتماد الإیجاري كآلیة قانونیة للتمویل، -2

.2015تیزي وزو، لوم السیاسیة، جامعةفي العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والع

بن زیوش مبروك، الاحتفاظ بملكیة المنقول المادي في عقد الاعتماد الإیجاري، رسالة لنیل -3

.2008قسنطینة، درجة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

عسالي عبد الكریم، عقد الاعتماد الإیجاري الدولي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في -4

.2015تیزي وزو، لوم السیاسیة، جامعةالعلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والع

 ة:ـرات الجامعیـــــالمذكثانیا:

رات الماجستیر:ـــمذك- أ

للأصول المنقولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ساحد كهینة، الاعتماد الإیجاريأیت-1

.2004تیزي وزو، كلیة الحقوق، جامعةالقانون، فرع قانون الأعمال،

بخیت عیسى، طبیعة عقد التأجیر التمویلي وحدوده القانونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -2

حقوق، جامعة بومرداس، في الحقوق في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة ال

2011.

بلعزام مبروك، الاعتماد الإیجاري للمنقولات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، -3

.2004جامعة سطیف، 

بن شیخ هشام، الاعتماد الإیجاري للعقارات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، -4

.2007ة، جامعة ورقلة، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادی

حدادي ریم شهاب، الوسائل القانونیة الجدیدة لتمویل المؤسسات في القانون الجزائري، -5

.2011مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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لنیل شهادة حمزي إبراهیم، النظام القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة، مذكرة -6

.2001تیزي وزو، كلیة الحقوق، جامعةالماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال،

حوالف عبد الصمد، الإطار القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري (اللیزینغ)، دراسة مقارنة، -7

.2009تلمسان، یة الحقوق، جامعةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص عقود ومسؤولیة، كل

الدراجي، النظام القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل خدروش -8

.2009شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 

، المصاریف والأعمال المصرفیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في شامبي لیندة-9

  م. 2002القانون الخاص، فرع قانون الأعمال، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

عكاكة فاطمة الزهراء، التزامات المؤجر، بحث لنیل درجة ماجستیر في الحقوق فرع عقود -10

.2002وق، جامعة الجزائر، ومسؤولیة، كلیة الحق

نسیر رفیق، دراسة نقدیة للنظام القانوني لعملیة الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة، مذكرة -11

.2005تیزي وزو، كلیة الحقوق، جامعةلنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانون الأعمال، 

بحث لنیل شهادة نوال قحموس، شركة الاعتماد الإیجاري في ظل القانون الجزائري،-12

.2001الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  ر: ـــرات الماستــــــمذك- ب

إحدادن صوریة، إقسولن نجیة، الاحتفاظ بملكیة الأصول المؤجرة كضمانة في عقد -1

م للأعمال، الاعتماد الإیجاري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العا

  م. 2017بجایة، لسیاسیة، جامعةكلیة الحقوق والعلوم ا

خالد عبد النور، مقراني ریاض، الضمانات الممنوحة للمؤجر التمویلي في عقد الاعتماد -2

الإیجاري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 

.2016، بجایةلسیاسیة، جامعةوالعلوم ا
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ІІІ/- مداخلاتال:

حبیب مزهر، الطبیعة القانونیة لعقد اللیزینغ، الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین -1

القانونیة والاقتصادیة، أعمال المؤتمر العالمي السنوي لكلیة الحقوق، جامعة بیروت العربیة، الجدید 

.2002الحقوقیة، لبنان، في التمویل المصرفي، الجزء الثاني، منشورات الحلبي 

،  »التزامات المستأجر التمویلي في عقد الاعتماد الإیجاري«سي یوسف حوریة زاهیة، -2

وطني حول عقود الأعمال و دورها في تطویر الاقتصاد الملتقى المداخلة ألقیت بمناسبة أعمال 

17-16بجایة، یومي الوطني الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2012ماي 

مداخلة ألقیت بمناسبة أعمال الملتقى الوطني حول »الاعتماد الإیجاري«شامبي لیندة، -3

عقود الأعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الوطني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2012ماي، 17-16الرحمان میرة بجایة، یومي 

ІV/-ة:ـــانونیـوص القــــلنصا  

 ة:ــریعیــوص التشـــالنص-1

 ج ،ج ،ر ،یتضمن قانون العقوبات، ج، 1966جوان 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم -

متمم.المعدل و ال، 1966جوان 11بتاریخ صادر، 49عدد 

تضمن ، ی1975سبتمبر 26الموافق لــــ 1395رمضان 20مؤرخ في 58-75أمر رقم -

متمم.المعدل و ال، 78ج عدد  ،ج ،ر ،القانون المدني الجزائري، ج

،ج ،ر ،قد والقرض، جیتعلق بالن1990أفریل14مؤرخ في 10-90قانون رقم -

(ملغى).1990أفریل15صادر بتاریخ ،16عددج

عدد  ج ،ج ،ر ،، یتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي 25المؤرخ في 07-95أمر رقم -

.1995مارس 8بتاریخ صادر،13
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، یتعلق بالاعتماد الإیجاري، ج، ر، ج، ج 1996جانفي 10مؤرخ في 09-96أمر رقم -

.1996جانفي 14بتاریخ ، صادر3عدد 

 ة:ــوص التنظیمیــالنص-2

، یحدد كیفیات إشهار عملیات 2006فیفري 20مؤرخ في 90-06تنفیذي رقم مرسوم-

.2006فیفري 26بتاریخ ، صادر10عدد  ج ،ج ،ر ،ماد الإیجاري للأصول المنقولة، جالاعت

، یحدد كیفیات إشهار عملیات 2006فیفري 20مؤرخ في 91-06مرسوم تنفیذي رقم -

فیفري 26بتاریخ ، صادر10عدد  ج ،ج ،ر ،الإیجاري للأصول غیر المنقولة، جالاعتماد 

2006.

المراجـــــــع باللغـــــــة الفرنسیـــــة:

Ouvrages :

1- BÉNABENTAlain, Droit civil, Les contrats spéciaux civils et

commerciaux, 8 édition, Montchrestien, Paris, 2008.

2- GAVALDAChristian, crédit – bail, Dalloz, Paris, 1998.

3- GIOVANOLI Mario, le crédit – bail (leasing) en Europe : développement

et nature juridique, litec , Paris, 1980.

4- GOUYETCharles, Le louage et la propriété à l’épreuve de crédit-bail et

du bail cuperficiaire, Paris, 1981

5- PHILIPPOSSIAN Pascal, Le crédit – bail et leasing, outil de Financement

Locatif, Sefi, Paris, 1998.

6- REMIEUX ISRAËL Danièle, leasing et crédit – bail mobiliers, Dalloz,

Paris, 1975.
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شكر وعرفان

 داءـــــــــــــإه

قائمة المختصرات

مقدمة ....................................................................................................................................................3 

7....................................................الاعتماد الإیجاريلفصل الأول: مهام المؤجر التمویلي في عقد ا

7...............................................المبحث الأول: التزام المؤجر التمویلي بتمویل وتسلیم الأصل المؤجر

8...........................................................المطلب الأول: التزام المؤجر التمویلي بتمویل الأصل المؤجر

8................................................مضمون التزام المؤجر التمویلي بتمویل الأصل المؤجرالفرع الأول:

9................................الفرع الثاني: التكییف القانوني لالتزام المؤجر التمویلي بتمویل الأصل المؤجر

9..............................................................................................................أولا: الرأي المؤید لفكرة التمویل

10...................................................................................................ثانیا: الرأي المعارض لفكرة التمویل

10..................................................الفرع الثالث: حالة رفض المؤجر التمویلي تمویل الأصل المؤجر

10..............................................................أولا: حالة رفض التمویل قبل إبرام عقد الاعتماد الإیجاري

11.............................................................ثانیا: حالة رفض التمویل بعد إبرام عقد الاعتماد الإیجاري

12........................................................المطلب الثاني: التزام المؤجر التمویلي بتسلیم الأصل المؤجر

12................................................................الاعتماد الإیجاريالفرع الأول: مضمون التسلیم في عقد 

13..................................................................................................................أولا: تسلیم الأصل المؤجر

13..................................................................................................ثانیا: تسلیم ملحقات الأصل المؤجر

14.........................................................................................................................هالفرع الثاني: أشكـــــــــال

14............................................................................................................................التسلیم المباشرأولا: 

14..................................................................................................................ثانیا: التسلیم غیر المباشر

15..........................................................................................................................تهالفرع الثالث: كیفیــــــــ

16.............................................................................................................................أولا: ظروف التسلیم

16...................................................................................................................................زمان التسلیم -أ
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16................................................................................................................................مكان التسلیم -ب

16..............................................................................................................................ثانیا: نفقات التسلیم

17......................................................................الفرع الرابع: جزاء عدم قیام المؤجر التمویلي بالتسلیم

17...............................................................................................................................أولا: التنفیذ العیني

18...................................................................................................................................ثانیا: فسخ العقد

18....................................................الفرع الخامس: إعفاء المؤجر التمویلي نفسه من الالتزام بالتسلیم

19..........................................................أولا: أساس إعفاء المؤجر التمویلي نفسه من الالتزام بالتسلیم

21......................................................................................................................ثانیا: الوكالة في التسلیم

21..................................................................................................................الرافضون لفكرة الوكالة -أ

21.................................................................................................................المؤیدون لفكرة الوكالة -ب

23...............................ل المؤجر ونقله للملكیةالمبحث الثاني: التزام المؤجر التمویلي بضمان الأص

23......................................................المطلب الأول: التزام المؤجر التمویلي بضمان الأصل المؤجر

25......................................................................الفرع الأول: التزام المؤجر التمویلي بضمان التعرض

25.........................................................................................................الشخصيأولا: ضمان التعرض 

26..............................................................................................................أحكام التعرض الشخصي -أ

26.....................................................................................الجزاء المترتب عن التعرض الشخصي -ب

27..........................................................................................ثانیا: ضمان التعرض الصادر من الغیر

27...............................................................................................مبني على سبب قانونيالتعرض ال -أ

28...........................................................................................التعرض المادي الصادر عن الغیر -ب

29............................................................الفرع الثاني: التزام المؤجر التمویلي بضمان العیوب الخفیة

29..........................................................بضمان العیوب الخفیةأولا: مضمون التزام المؤجر التمویلي 

30...............................................................ثانیا: محل التزام المؤجر التمویلي بضمان العیوب الخفیة

31...................................................................الفرع الثالث: الآثار المترتبة عن ضمان العیوب الخفیة

31..............................................................ر التمویلي بضمان العیوب الخفیةأولا: جزاء إخلال المؤج
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31....................................................................ثانیا: الاتفاق على تعدیل أحكام ضمان العیوب الخفیة

32................................الفرع الرابع: نقل المؤجر التمویلي المسؤولیة في الضمان للمستأجر التمویلي

33...............ر التمویليأولا: أساس انتقال المسؤولیة في الضمان من المؤجر التمویلي إلى المستأج

34...............ثانیا: نطاق انتقال المسؤولیة في الضمان من المؤجر التمویلي إلى المستأجر التمویلي

35..............المسؤولیة في الضمان من المؤجر التمویلي إلى المستأجر التمویليثالثا: شروط انتقال 

الشراءالمطلب الثاني: التــزام المـؤجـر التمویلي بنقــل الملكـیـة في حالــة اختـیـار المستـأجـــر التمـــویلی

..............................................................................................................................................................36

36..........................................................یار المستأجر التمویلي بشراء الأصل المؤجرالفرع الأول: خ

36...........................................أولا: خیار المستأجر التمویلي بالشراء في حالة تعدد الأصول المؤجرة

37........................لالتزاماتهثانیا: ارتباط خیار الشراء الممنوح للمستأجر التمویلي بتنفیذ هذا الأخیر 

38...................................................................نقل الملكیة حسب طبیعة الأصل المؤجرني:الفرع الثا

38..........................................................................................................أولا: نقل ملكیة الأصل المنقول

39.........................................................................................................ثانیا: نقل ملكیة الأصل العقاري
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